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   والأجنبيةالعربية  الاستثمارات الهيئات الدولية لضمان

 " الاستثمار العربي والدولي لهيئات ضمان دراسة في النظام القانوني "
  ــــــــ

  
  محتويات الدراسة

  ــــ

  مقدمـة

المؤسسة العربية لضمان : الفصل الأول
  الاستثمار

  أهداف المؤسسة والعضوية فيها:المبحث الأول

القواعد الموضوعية المتضمنة : المبحث الثاني
في اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان 

  الاستثمار

  الاستثمارات الصالحة للضمان: المطلب الأول

  المستثمرون الصالحون للضمان: المطلب الثاني

  المخاطر الصالحة للضمان: المطلب الثالث

  نطاق أعمال ضمان المؤسسة: المطلب الرابع

  عقود الضمان :المطلب الخامس

الرسوم والأقساط ونسب : المطلب السادس
  التعويض

  حلول المؤسسة: المطلب السابع

القواعد الإجرائية في الاتفاقية  : المبحث الثاني
  )وسائل فض المنازعات في الاتفاقية(

  المفاوضات : المطلب الأول

  التوفيق:المطلب الثاني 

  التحكيم وقضايا عملية: لب الثالثالمط

  

مزايا ومثالب النظام العربي : المبحث الثالث 
  لضمان الاستثمار

 الوكالة الدولية لضمان الاستثمار: ثاني الفصلال
 الأحكام العامة لاتفاقية إنشاء :الأول مبحثال

  الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

 الوضع القانوني: المطلب الأول 
 الأهداف والإغراض: يالثانمطلب ال

  نطاق أعمال الاتفاقية: المبحث الثاني 
  للاتفاقيةالنطاق الموضوعي: المطلب الأول

 المخاطر الصالحة لضمان الوكالة: الأول فرعال
 الاستثمارات الصالحة للضمان:  الثانيفرعال

سوية ت( الإجرائي النطاق : المطلب الثاني
 )المنازعات

 المفاوضات: الأول فرعال
 التوفيق:  الثانيفرعلا

  التحكيم : الفرع الثالث

مزايا ومثالب النظام الدولي : المطلب الثالث
 لضمان الاستثمار

 الخاتمة
 قائمة المراجع
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  مقدمة

  :أهمية الاستثمار -1

الاستثمار اليوم أحد أهم آليات التنمية      يعد   
ووسائلها لتحقيق النمو الاقتصادي فـي معظـم        

ها، لاسيما النامية منهـا     الدول بمختلف مستويات  
التي هي في أمس الحاجة للاستثمار، وخاصـة        
بعد فشل جهود التنمية خلال العقود الماضية في        

الأمر الذي دعا هذه الدول إلـى       . تحقيق أهدافها 
اعتماد برامج وسياسات اقتصادية أخرى تعتمـد       
بــشكل أســاس علــى دور القطــاع الخــاص 

نبي، وبمـا   والمدخرات المحلية والاستثمار الأج   
إن القطاع الخاص في معظم الدول النامية هـو         
قطاع محدود القدرات والإمكانات إضافة إلـى       
ضعف الادخارات المحليـة نتيجـة لانخفـاض        
الدخول، كان لابد من اللجوء إلـى الاسـتثمار         
الأجنبي في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية      

  .والاجتماعية
  
  :أنواعه و مفهومه: الاستثمار الأجنبي-2

  
الاستثمار بمفهومه العام هـو تخـصيص       
رأس المال للحصول على وسائل إنتاجية جديدة       
أو تطوير وسائل إنتاجية قائمة للحصول علـى        

والاسـتثمار عـادة    . مزيد من السلع والخدمات   
يكون على نـوعين الأول يتمثـل بالاسـتثمار         
المحلي الذي يعتمد على المـدخرات الوطنيـة        

معني، والاستثمار الأجنبي الذي    لمواطني البلد ال  
 المال من موطنـه إلـى       رأسيتمثل في انتقال    

خارج حدوده في بلد آخر، وهو البلد المـستثمر         
  .أي البلد المضيف للاستثمار. فيه هذا المال

   
وعادة ينقسم الاسـتثمار الأجنبـي إلـى        

  :قسمين هما
ويتمثـل هـذا    : الاستثمار الأجنبي المباشر     -أ

) الحقيقـي (ثمار بالقطـاع    النوع من الاست  

السلعي والخدمي، ويتسم بكونه اسـتثماراً      
حيث يتضمن مصلحة دائمة    . طويل الأجل 

وسيطرة من كيان اقتصادي مقيم في بلد ما        
أي إن  . على مشروع مقام في بلـد آخـر       

الاستثمار المباشر يقوم به كيان اقتـصادي       
سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً يقـيم        

مر ببلد آخر في مجال إنتـاج       في بلد ويستث  
ومن هذا المفهوم نجد إن     . السلع والخدمات 

عرفـت   WTOمنظمة التجارة العالميـة     
الاستثمار المباشر بأنه تملك مستثمر يقـيم       
في البلد الأم أصولاً إنتاجية في بلد آخـر         

 هذا الاستثمار   يعتبر لاو. هو البلد المضيف  
يمثل ديناً على البلد المستثمر فيه، كونه لا        

. قرضاً من جهة خارجيـة للبلـد المعنـي        
ولكي ينجح الاستثمار الأجنبـي يجـب أن        
يتسم البلد المضيف بالاستقرار الـسياسي      
والاقتــصادي ويمتلــك مقومــات نجــاح 
الاستثمار المتمثلـة بـالأطر المؤسـسية       

 .1والتشريعية
  

ــددة  ــشركات متع ــوم ال ــد الي وتع
الجنسيات أهم الجهات المسيطرة والموجهة     

ستثمار الأجنبي الخارجي، نظـراً لمـا       للا
تملكه هذه الشركات من إمكانـات ماليـة        
كبيرة وقدرات فنية وإدارية عالية الكفـاءة       
  في تنشيط الاسـتثمار وتحقيـق العوائـد        

  

                                                 
 والأمنيةقيس العزاوي ، الضمانات السياسية .  د -1

 ،ورقة عمل وأوروبياوالاقتصادية للاستثمار عربيا 
 المؤتمر الدولي التاسع لمركز أعمالمقدمة ضمن 

 والذي عقد خلال الفترة الأوروبيالدراسات العربي 
 في بيروت وكان 2001  فبراير15 -13من 

 –لاستثمارات العربية وضمانات اأفاق" بعنوان 
 –، منشورات مركز الدراسات العربي "الأوروبية
  .3 ، ص2001، باريس ، الأوروبي
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الكبيرة منه، وبذلك باتت هـذه الـشركات        
الموجهة والمسيطرة على معظـم النـشاط       

  .الاستثماري الأجنبي
  
جنبي المباشـر   الاستثمار الأ ينقسم  و

 افيهاستثمار يمتلك    الأول هو    :إلى قسمين 
ــيا ــستثمر الأجنب ــشروع  لم ــل الم كام

اسـتثمار مـشارك     الثاني هو . الاقتصادي
للمستثمر الوطني، حيث يكون الاسـتثمار      

  .مشاركاً مع مستثمر محلي
  

وغالباً ما يفضل المستثمر الأجنبـي      
الاستثمار في مشروعات يـتحكم بكامـل       

تعد عن المشاركات مع المحليين     ملكيتها ويب 
بحجــة إن الرأســمال المحلــي ضــعيف 
القدرات والكفاءات فـيِ إدارة الوحـدات       
الاقتصادية، أو يقوم المـستثمر الأجنبـي       
باحتكـــار الإمكانـــات الفنيـــة لإدارة 
المشروعات وعدم رغبته فـي مـشاركة       

ما لم تنص قوانين الاستثمار     . الآخرين فيها 
 المشتركة لنقـل    على تشجيع الاستثمارات  
من خلال تشجيع   . الخبرات للجانب الوطني  

هذا النوع من الاسـتثمارات عبـر قيـام         
المستثمر الأجنبي بـشراء حـصص فـي        
المشروعات الاقتصادية المقامة من قبـل      

  .المستثمر المحلي
  
يتسم هذا  :  الاستثمار الأجنبي غير المباشر    -ب

الاستثمار بكونه استثماراً قصير الأجـل،      
ادراً ما يمتد لفترات طويلة ويتضمن      حيث ن 

شــراء الأســهم والــسندات الخاصــة أو 
أي إنه اسـتثمار لا يـتم فـي         . الحكومية

الأصول الحقيقية ويهدف إلى تحقيق الربح      
 رأسمن خلال المـضاربة فـي أسـواق         

  .المال
  

 ثلاثة إلى  الاستثمار الأجنبيودولياً ينقسم
 استثمار أجنبـي مباشـر ، ويمثـل    )1( :أقسام

 طويلـة  إنتاجية في مشاريع وطاقات الاستثمار
ــل ــة  )2(. الأجـ ــتثمارات المحفظيـ الاسـ

  . الماليــة والاســتثمارات المتعلقــة بــالأوراق
استثمارات أجنبية في أدوات غيـر قابلـة         (3)

والتـسهيلات    مثل القروض والودائـع للاتجار
الإئتمانية للتجارة والمدفوعات المستحقة علـى      

  . الديون
  
 بدأ المناخ الاسـتثماري يتغيـر       وقد هذا 

الدول النامية  على مستوى العالم كله، فقد عمدت
 في تحريـر أسـواقها      الإسراعوالمتقدمة على   

العولمـة الماليـة    المالية والانصهار في بوتقـة 
وتحرير الخدمات المالية والتي نجمت عن توقيع       

منظمة التجارة العالمية فـي   اتفاقية الجات وقيام
  .يناتمنتصف التسع

  
   ضمان الاستثمار-3

  
الاستثمارات ثمة مبررات جدية تجعل من 

 هكذا منالأجنبية لن تتدفق على الدول النامية 
غير مقابل، فالاستثمارات الأجنبية تجد كثيراً 
من الخيارات المتاحة بين الدول الطامحة 
لجذبها، ولها أن تتخير أياً منها، أما الدول 

 استثمار يحقق لها النامية فهي بحاجة لجذب أي
مطامحها في تحقيق التنمية عبر منح هذه 
الاستثمارات مكنات قانونية واقتصادية ووسائل 
فاعلة وضمانات تحقق للمستثمر اطمئناناً على 
مشروعه الاستثماري القادم به إلى هذه الدولة 
النامية أو تلك، وحوافز من شأنها أن تشجع هذا 

ستثمار وهو المستثمر على الإقبال على الا
مطمئن أن هدفه الأساسي وهو الربح سوف 
يتحقق ضمن إطار هذه المنظومة المتكاملة في 
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وتعتبر فكرة الحماية  .2هذا البلد المضيف
القانونية والضمان الذي يتحقق عبرها أحد أبرز 
الأسباب التي تحدو بالمستثمر الأجنبي أن يقرر 

، أين ستكون وجهته في العالم النامي بالتحديد
هذه الفكرة تتمثل في منح المستثمر الأجنبي 
ضمانات ضد أي مخاطر قد يتعرض لها 
مشروعه الاستثماري في البلد النامي المضيف، 
ضمانات يتحقق فيها معنى الحماية من أي خطر 
غير تجاري كالحرب أو التأميم أو منع تحويل 
ناتج الاستثمار إلى الخارج، هذه المخاطر لا 

التجاري، ولا تدخل في توقعات تتعلق بالتعامل 
الأفراد، وتحققها يعني الإضرار بمصالح 
المستثمر الأجنبي، بما ينتج عنه إضرار أكبر 

فضمان هذه المخاطر  .بمصالح التجارة الدولية
يجعل المستثمر بمنأى عنها، ويحقق له الأمان 
القانوني في حال تحققها، ويجعل من المشروع 

 لذلك أتت .ئ الأمانعلى شاط الاستثماري دوماً
بعض النظم القانونية الداخلية ومنحت بعض 
الضمانات للاستثمارات الأجنبية، إلا أن عدم 
وجود هيئة دولية ترعى مثل هذه الضمانات 

ذه ـ في فعاليتها ، كون ه- ربما – شككت
الضمانات تظل بحاجة لآلية دولية تحقق أمانا 

وسوف نرى لاحقاً  .أوسع للمستثمر الأجنبي
النظام الأمريكي لضمان الاستثمار كمثال يدلل 

من هنا نشأت الحاجة لوجود هيئة  .على ذلك
ضمان دولية، تمنح الضمان للاستثمارات من 
كل ما قد تتعرض له من مخاطر غير تجارية، 
ولعل إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
والوكالة الدولية لضمان الاستثمار أتى كي يلبي 

  .جةهذه الحا

                                                 
أحمد شرف الدين ، استثمار المال العربي .  د- 2
دراسة )  الاقتصادية في قواعده القانونيةتأثير فكرته(

 – 393رة ، العدد منشورة في مجلة مصر المعاص

 ، السنة الرابعة والسبعون ، مطابع الأهرام ، 394

  53 ، ص 1983القاهرة ، يوليو 

  لضمانة دوليةجهزأ إنشاءفكرة   -4
  الأجنبيةالاستثمارات 

  
لعل التساؤل الذي يطرح هو السبب الذي       

 جهاز دولي لضمان    إنشاءمن اجله ظهرت فكرة     
، في الوقت الذي تعـددت      الأجنبيةالاستثمارات  

 على ذلـك،  فـي       القائمة الوطنية   الأجهزةفيه  
 .معظم الدول المصدرة لرأس المـال الخـاص       

بالنسبة للـدول المـصدرة     لإجابة تكمن في انه     ا
لرأس المال التي ليس لديها تنظيم وطني لضمان        
الاستثمار فسوف تحقق فوائـد ذلـك الـضمان         

 المستثمرة في الدول    وأموالهاكحماية لمستثمريها   
 الدول المصدرة لرأس المال والتي       أما .المضيفة

رات مواطنيهـا   اتأخذ بنظم وطنية لضمان استثم    
لخارج، فقد ترددت في قبول فكرة الضمان       في ا 

الدولي، على اعتباران نظمها الوطنيـة كفيلـة        
وبـالعودة للـدول     .بتحقيق مصالح مستثمريها  

 إمكانيـة  على اقتنـاع بـأن       أنهاالمضيفة، نجد   
الضمان في ذاتها سوف تـساعد علـى جـذب          

، ولكـن   الأجنبية والاستثمارات   الأموالرؤوس  
دود التي ربما تكـون      تقف عند الح   القناعةهذه  

مضرة بالدولة المضيفة، كالحدود التـي تحكـم        
 القواعـد   أوتغطية الخسارة المشمولة بالضمان،     

التي تلزم الدول المنظمة لنظام الضمان الدولي،       
 أما .بالقبول سلفا بالتزامات لا تحبذ الارتباط بها      

، فهـم مـن     أنفـسهم  المـستثمرين    إلىبالنظر  
ام ضمان دولي، يحمي     نظ إنشاءالمحبذين لفكرة   
 للـدول   أسـبابها  تعـود    إخطاراستثماراتهم من   

 ـ اًالمضيفة، ويقدم لهم ضمان     مـن عـدم     اً دولي
 الحد مـن    أو تقييد ملكيتهم لمشاريعهم،     إمكانية

  . الاستفادة منها
  

   التعريف بموضوع الدراسة وأهدافها-5
  

لعل السعي لإنشاء إستراتيجية متطورة 
ر بهدف تحقيق التنمية لخلق مناخ ملائم للاستثما
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المنشودة يقابله نوع آخر من التحديات يتمثل في 
ضرورة احترام حقوق المستثمر الأجنبي ضد 
المخاطر غير التجارية التي قد تلحق باستثماره 

وتهدف دراستنا لهذا . وربما يكون للدولة يد فيها
النوع من الضمانات إلى تسليط الضوء على 

ن الاستثمار كإطار دور المؤسسة العربية لضما
مؤسسي إقليمي يلعب دورا هاما في ضمان 
الاستثمار، وهذا الدور يتمحور حول الضمان 
المعطى للمستثمر الأجنبي، داخل الأقطار 
العربية، وهو بالنسبة للدولة التي يستثمر فيها 
يعتبر أجنبيا عنها،  وهي أول مؤسسة عربية 
تضمن استثمارات المستثمر ضد المخاطر غير 
التجارية، وتقدم له تعويضا في حال تعرضه 

وقد تضمن إنشاء هذه . للخسارة جراء ذلك
المؤسسة استجابة لاتجاه كان سائدا، ومؤمنا 
بضرورة إيجاد آلية لضمان الاستثمار ضد 
المخاطر غير التجارية بوصفها واحدة من أهم 

كما تهدف الدراسة . الوسائل لتشجيع الاستثمار
ى دور الوكالة الدولية إلى إلقاء الضوء عل

لضمان الاستثمار في تعضيد التعاون الدولي في 
ة ـم مساهمـمجال التنمية الاقتصادية ودع
ه الخصوص ـالاستثمار الأجنبي، وعلى وج

.  الاستثمارات الأجنبية الخاصة، في تلك التنمية
مما يؤدي إلى أن تلعب الوكالة الدولية دورا في 

المخاطر غير الحد من المخاوف المتعلقة ب
التجارية من تسيير وتشجيع تدفق الاستثمار 

وكما ورد في ديباجة .الأجنبي إلى الدول النامية
ة لضمان ـالاتفاقية المنشئة للوكالة الدولي

الاستثمار فان الرغبة في تعزيز تدفق رأس 
المال والتكنولوجيا للأغراض الإنتاجية إلى 

تياجات الدول النامية طبقاً لشروط تتواكب مع اح
وسياسات وأهداف تلك الدول، ووفقاً لأسس 
عادلة لمعاملة الاستثمارات الأجنبية، وكذلك 
الاقتناع بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به 

ة لضمان الاستثمار في هذا الوكالة الدولي
  .المجال

   نطاق الدراسة-6
  

المؤسسة العربية لضمان : الفصل الأول 
  الاستثمار

  
  لوكالة الدولية لضمان الاستثمارا: الفصل الثاني

  
  :الفصل الأول 

  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
  ــــ

  
نظرا لحاجة المستثمرين الأجانب لوجود 

تبرز إلى الوجود , ضمانات دولية لاستثماراتهم
حاجة ملحة لإعطاء المستثمر ضمانات إضافية 

. تجعله راغبا في الاستثمار في الدولة المضيفة
انة الكافية في هذا المجال هو التأمين ولعل الضم

 غير –على استثماره من إخطار قد يتعرض لها 
منظورة وفي ذلك عون كاف  تجارية ولا

لتجاوز الخسارة التي قد تلحق به جراء مثل تلك 
  .الإخطار
  

محور دراستنا لهذا النوع من الضمانات 
تدور حول الضمان المعطى للمستثمر الأجنبي، 

العربية، وهو بالنسبة للدولة التي داخل الأقطار 
يستثمر فيها يعتبر أجنبيا عنها، وما يرعى مثل 
هذا الضمان في العالم العربي هو المؤسسة 
العربية لضمان الاستثمار، وهي أول مؤسسة 
عربية تضمن استثمارات المستثمر ضد 
الإخطار غير التجارية، وتقدم له تعويضا في 

  .حال تعرضه للخسارة جراء ذلك
  

وقد تضمن إنشاء هذه المؤسسة استجابة 
لاتجاه كان سائدا، ومؤمنا بضرورة إيجاد آلية 
لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية 
بوصفها واحدة من أهم الوسائل لتشجيع 
الاستثمار، ولذلك تولدت فكرة إنشاء المؤسسة 
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 المصدرة لتضم في عضويتها كل الدول العربية

، وبغية توطين الفوائض والمضيفة للاستثمار
المالية الموجودة في بعض الأقطار العربية 
داخل الوطن العربي، ونتيجة الشعور المتزايد 
بأهمية إيجاد استثمار بيني داخل الوطن العربي 
لإحداث تنمية اقتصادية عربية شاملة، عل أن 
يكون في ذلك تقدما في سبيل انجاز السوق 

  .العربية المشتركة 
  

 في هذا الإطار للتعريف وسوف نعرض
سواء من  بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار

حيث نشأة المؤسسة وإغراضها، ثم نستعرض 
القواعد الموضوعية المتضمنة في اتفاقية إنشاء 
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار سواء من 
حيث الصلاحية لضمان المؤسسة التي تشمل 

مرين الاستثمارات الصالحة للضمان فالمستث
الصالحين للضمان ثم المخاطر الصالحة 
للضمان ، أو من حيث نطاق أعمال ضمان 
المؤسسة المتمثلة بعقود الضمان وخدمات 
الضمان التي تقدمها المؤسسة وأحكام الرسوم 

بعد . والأقساط ونسب التعويض ومسألة الحلول
ذلك نعرض لبعض القواعد الإجرائية في 

نازعات الواردة الاتفاقية خاصة وسائل فض الم
في الاتفاقية كالمفاوضات والتوفيق ثم نعرض 
للتحكيم وقضايا عملية تشير إلى استخدامه كآلية 

  . لفض المنازعات الناشئة ضمن إطار الاتفاقية
  

  : المبحث الأول
  أهداف المؤسسة والعضوية فيها

  ـــــ
  

أنشأت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار     
ثيثة عـدة ابتـدأت        بعد مناقشات ح    1974عام  

 توصيات مؤتمر التنمية الصناعية     هتضمنتبما      
فـي مـارس    نعقد بالكويتذي اللدول العربية ال

:  فمن ضمن التوصيات نص على 1966عام 

دراسة إمكانية إنشاء مؤسسة عربية جماعيـة        "
العربيـة والأجنبيـة     لضمان رؤوس الأمـوال   

 توصية رقـم  (المستثمرة في المشاريع الإنمائية     
 وقد اتخذت المؤسـسة شـكل الـشركة         .)62

المساهمة الدولية، ولهـا شخـصية القانونيـة،        
وتتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي، ويكون لها      
في كل دولة من الدول المتعاقدة كافة الحقـوق         
والصلاحيات اللازمة للقيـام بأعمالهـا، وكمـا        
ذكرنا فان مقرها فهو مدينة الكويـت ولهـا أن          

 لها في أية دولة متعاقدة، وسـوف        تنشئ فروعا 
نبحث فيما يلي في الأغراض المتوخاة من إنشاء        

  .المؤسسة وقواعد العضوية فيها
  

  :المطلب الأول
  الأهداف
  ــــ

  
لعل التوفيق الذي حالف ديباجة الاتفاقية 
هو الذي حدد أهداف إنشاء المؤسسة، فالسبب 
الرئيس وراء إنشاء هذه المؤسسة يتمثل في 

ا ـم علاقاتهـ في دعةـالدول العربي ةـرغب
 العملو الفعال، الاقتصادية في إطار من التعاون

على تشجيع انتقال رؤوس الأموال فيما بينها 
، الإنمائية لصالح شعوبها لتمويل جهودها

أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به التأكيد على و
العربي متى توافر له  في هذا الشأن المستثمر

على توفير وكذلك الحرص  اسب،الضمان المن
هذا الضمان لمواجهة ما قد يعترض 

الأقطار العربية من مخاطر  الاستثمارات بين
غير تجارية يصعب على المستثمر توقيها 

، وفي هذا الإطار تهدف 3أخرىبوسيلة 
المؤسسة لتحقيق غرضين أساسيين نصت 
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الغرض الأول يتمثل في توفير   :4 2عليهما م
مر العربي عن طريق تعويضه الضمان للمستث

تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن 
أما الغرض الثاني . المخاطر غير التجارية

فيتمثل في تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية 
عبر الدول العربية، وذلك عن طريق ممارسة 
أوجه النشاطات المكملة لتوفير الضمان وخاصة 

 لها صلة بتحديد تلك المتعلقة بتنمية البحوث التي
فرص الاستثمار والبحث عنها، وتطوير 
أوضاعها، مما يساعد الاستثمارات العربية على 
الانتشار في البلاد العربية، وصولا لتشجيع 

 في محيط - البينية –مصالح التجارة الدولية 
فالمؤسسة إذا تلعب دور الوسيط . الوطن العربي

الدولة بين الدول العربي، بتقريب المستثمر من 
التي يريد الاستثمار فيها، وتشجيعه، وتقديم 

  .الضمانات له
  

  : المطلب الثاني
  أحكام العضوية

  ـــ
  

 -7وبحسب المادة - يعتبر عضواً مؤسساً
كل من أكتتب في رأس المال الأولي للمؤسسة 

المتعاقدة والهيئات العامة التي تعينها  من الأقطار
الملحق  تابهذه الأقطار وذلك وفقا لجدول الاكت

يجوز لأي قطر عربي آخر  و.بهذه الاتفاقية
الانضمام إلى هذه الاتفاقية بمراعاة الإجراءات 

وفي هذه الحالة يكتسب القطر . فيها الواردة
المنضم وكذلك الهيئة والهيئات العامة وشبه 

التي يعينها، صفة العضوية في المؤسسة  العامة
   على أساس المساهمة في رأس المال وتحمل

  

                                                 
فاقيـة المؤسـسة العربيـة لـضمان        اتتراجع   -4

، 1982الاستثمار، منشورات المؤسسة، الكويـت،      

  .5ص 

إذا كانت العضوية  و .التزامات العضوية سائر
لهيئة أو أكثر، عامة أو شبه عامة، تابعة لقطر 

المتعاقدة فإن هذا القطر يعتبر  من الأقطار
 ضامنا لالتزامات هذه الهيئة أو الهيئات إزاء

يجوز بقرار من مجلس المؤسسة كما . المؤسسة
 قبول انضمام الهيئات العربية الدولية إلى هذه
. الاتفاقية بمراعاة الإجراءات الواردة فيها
 وتكتسب الهيئة المنضمة صفة العضوية في

المؤسسة على نفس الأساس المشار إليه في 
تكون مسؤولية و. من هذه المادة) 2(الفقرة 

العضو إزاء المؤسسة محدودة بقدر حصته في 
العضو مسؤولا بسبب  رأس المال، ولا يكون
  .مؤسسة إزاء الغيرعضويته عن التزامات ال

 
  :المبحث الثاني

القواعد الموضوعية المتضمنة في اتفاقية 
  إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

  ــــــ
  

نبحث في هذا الإطار القواعد الموضوعية      
كالصلاحية للضمان ونطاقها وبعـض القواعـد       

  .الموضوعية الأخرى
  

  : المطلب الأول 
  مؤسسةالاستثمارات الصالحة لضمان ال

  ــــــ
  

 من الاتفاقيـة علـى أن       15نصت المادة   
الاستثمار القابـل لان يكـون محـلا لـضمان          

جميع الاستثمارات ما بـين     -1:المؤسسة يشمل 
الدول المتعاقدة سواء أكانت من الاسـتثمارات       
المباشرة أو المنطوية علـى إدارات نقديـة أو         

-2. إعادة استثمار أرباح اسـتثمارات سـابقة      
ت الخاصة أو المختلطـة أو العامـة        الاستثمارا

  .القائمة على أسس تجارية
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وبعبارة أخرى  فان الاستثمارات محـل       
  :الضمان هي 

  
: الاستثمارات التي تتم بين الدول المتعاقدة  -1

أي التي يجري تنفيذها في البلدان العربية 
الأعضاء سواء الدول الموقعة أو المنظمة 

المستثمر أن وتشترط الاتفاقية في ,للاتفاقية 
يتمتع بجنسية أحدى الدول الأعضاء في 
المؤسسة سواء أكان شخصا طبيعيا أو 
معنويا، وتشترط أيضا أن يكون الاستثمار 

. منفذا في إحدى الدول الأعضاء أيضا
ولكن التنفيذ في دولة عضو تختلف عن 

  .الدولة التي ينتمي لها المستثمر
  
حة توسيع نطاق مفهوم الاستثمارات الصال  -2

 صلاحية 15تقرر المادة : للضمان
استثمارات الحافظة للضمان وتعاملها 

، وكذلك 5معاملة الاستثمارات المباشرة
فعلت أيضا بالنسبة للقروض، حيث أن 
القروض الممنوحة للمشاريع الاستثمارية 
تعتبر من قبيل الاستثمار غير المباشر 
وبالتالي تخضع لضمان المؤسسة طالما 

ما بطابع إنمائي، وأجله كان القرض متس
  .يتجاوز ثلاث سنوات

  
وكذلك أجازت الاتفاقية للمؤسسة 
منح ضمان للقروض ذات الأمد القصير 
والتي يقرر صلاحيتها للتأمين استثناء من 
القاعدة، وقد وسعت الاتفاقية نطاق ضمانها 

                                                 
هشام على صادق، النظام العربي لـضمان       . د -5

غير التجارية، منشور فـي      طرالاستثمار ضد المخا  
كتاب دراسات حول ضمانات الاستثمار في قوانين       
البلاد العربيـة، الـصادر عـن معهـد البحـوث           

  .96، ص 1978والدراسات العربية، 

ليشمل الاستثمارات المختلطة أو العامة 
  .والتي تقوم على أسس تجارية

  
راط أن تكون الاستثمارات جديدة كي اشت  -3

تكون محلا للضمان دون القديمة، وذلك 
لأن فتح باب الضمان للاستثمارات القائمة 
تؤدي لعجز المؤسسة عن تحمل المخاطر 
التي من الممكن أن تتعرض لها 

  .الاستثمارات
  
اشتراط موافقة الدول المضيفة على تنفيذ   -4

الاستثمار وعلى شموله بالضمان ضد 
  .المخاطر المطلوب تغطيتها

  
ة ـة خاصـة أولويـولقد أعطت الاتفاقي

للاستثمارات التي تقوم بدور هام في زيادة 
التعاون الاقتصادي بين الأطراف المتعاقدة، 

ة ـة المشتركـة المشروعات العربيـخاص
والمشروعات المحققة للتكامل الاقتصادي، 

ي والاستثمارات التي تثبت للمؤسسة فعاليتها ف
بناء الطاقات الإنتاجية لاقتصاد الدولة المضيفة، 
وكذلك الاستثمارات التي تعتبر الضمان الذي 

و لعل .تقدمه المؤسسة عاملا أساسيا في تنفيذها
إعطاء مثل هذه تلك الأولوية لهذه الاستثمارات 
دليل على أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 

ينية داخل ماضية في نهج تشجيع الاستثمارات الب
الوطن العربي، خاصة تلك الاستثمارات التي 
تحقق الفائدة المزدوجة المتكافئة، إن للمستثمر 

وإن للدولة المضيقة . عن طريق أرباح يبتغيها
عن طريق استثمار يسهم في تقليص حجم 

  .6البطالة فيها ويحقق نموا اقتصاديا
  
  

                                                 
   .إليها من الاتفاقية المشار 16 انظر المادة - 6
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يجوز للمؤسسة أن تتعاون مع الأجهزة و
 قطار المتعاقدة أو مع أجهزةالمختصة في الأ

المنظمات الإقليمية والدولية المعنية في تبين 
لا  و .السابقة الأولويات المذكورة في الفقرة

يترتب على ترشيح المؤسسة لاستثمار معين أو 
السابقتين أية  إعطائه أولوية طبقا للفقرتين

مسؤولية على المؤسسة عن النتائج التجارية 
  .الاستثمار أو استغلاله  هذاالمترتبة على تنفيذ

  
بعبارة مركزة تعتبر الاستثمارات بكافة 
صورها وأشكالها صالحة للضمان سواء كانت 
استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها 
ملكية المشاريع أو المساهمة فيها أو استثمارات 

الحافظة من أسهم وسندات، وكذلك القروض  
ئية التي يتجاوز إنما الموجهة لتمويل مشروعات

  .7اجل سدادها ثلاثة سنوات
  

  : المطلب الثاني
  المستثمرون الصالحون لضمان المؤسسة

  ــــــ
  

حددت الاتفاقية الشروط الواجب توافرها 
في المستثمر حتى يكون الاستثمار الذي يقوم به 
صالحا لضمان المؤسسة، ولعل هذه الشروط 

، تتركز في شرطين يتعلقان بجنسية المستثمر
  .8احدهما ايجابي والآخر سلبي

  
شرط ايجابي وهو إنتماء : الشرط الأول

منطلق هذا : المستثمر لإحدى الدول المتعاقدة 
الشرط فكرة أساسية تقوم على أن الفوائد 
المنتظرة من أنشطة المؤسسة يجب أن تنحصر 
  في الاستثمارات المملوكة لمواطني الدول 
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 المؤسسة، لكن المتعاقدة والتي أسهمت في تمويل
هذا الشرط يثير فرضين يتمحوران حول ما إذا 

  .كان المستثمر شخصا طبيعيا أم شخصا معنويا
  
إذا كان المستثمر شخصا :  الفرض الأول-أ

 يرحع بشأن معرفة جنسيته للتشريع –طبيعيا 
الداخلي السائد في البلد عملا بمبدأ حرية الدولة 

ذا تعددت واستقلالها في تنظيم جنسيتها، أما إ
جنسيات المستثمر فإنه يكفي أن تكون إحداها 
جنسية أحد الدول المتعاقدة، وفي حالة كان 
التعدد ما بين جنسية أحدى الدول المتعاقدة 
وجنسية الدولة المضيفة، فإنه يعتد بجنسية الدولة 
المضيفة كجنسية المستثمر، ولا يكون هناك 

  .استثمار أجنبي
  
ان المستثمر شخصا  إذا ك–الفرض الثاني  -ب

 لم تترك الاتفاقية تحديد مدى إنتماء –معنويا 
الشخص المعنوي لأحد البلدان المتعاقدة كما هو 

بل وضعت ,الحال بالنسبة للشخص الطبيعي 
معيارا عاما لهذا الانتماء يتعين الأخذ به بوصفه 
معاهده تسمو على أحكام التشريعات الداخلية، 

قابة ومعيار مركز وهذا المعيار هو معيار الر
وهذا المعيار هو . الإدارة الرئيسية في آن واحد

أن يكون الشخص المعنوي ذا حصص واسهم 
مملوكة بصفة أساسية لأحد الدول المتعاقدة أو 
لمواطنيها، وان يكون مركزه الرئيسي في إحدى 
هذه الدول، ويستثنى من هذا المعيار المزدوج، 

 –عربية المالية ال للمؤسسات المصرفية أو
التي تقع مراكزها الرئيسية ,الأجنبية المشتركة 

خارج الوطن العربي، ومملوكة بنسبة لا تقل 
لواحدة أو أكثر من الدول المتعاقدة % 50عن 

أو لمواطنيها أو الأشخاص الاعتبارية التي 
تعتبر في مفهوم الاتفاقية صالحة للضمان، نظرا 

ؤسسات للاتجاه المتزايد نحو إنشاء مثل تلك الم
وحفزا لها في  المؤسسات في توجيه استثماراتها 
إلى المنطقة العربية، فقد اكتفى في هذه الحالة 
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الرقابة كي تكون مثل تلك المؤسسات  بمعيار
  9الصالحة للضمان

  
 شرط سلبي يتمثل في عدم انتماء :الشرط الثاني

وهذا الشرط يعني إلا : المستثمر للدولة المضيفة
 جنسية الدولة المضيفة يكون المستثمر من

إذا كان المستثمر شخصا طبيعيا ف. لاستثماره
ويتمتع بجنسية الدولة المضيفة، فإنه لا يعتبر 
صالحا لضمان المؤسسة، حتى لو كان يتمتع 
بعدة جنسيات، ومن بينها جنسية الدولة 
المضيفة، فإنه أيضا لا يكون صالحا لضمان 
المؤسسة، والأمر عينه بالنسبة للشخص 

لاعتباري، فهو لا يكون صالحا لضمان ا
المؤسسة إذا كان متمتعا جنسية الدولة المضيفة 
للاستثمار، والجنسية هنا تحدد وفقا للتشريعات 
الداخلية، ولم تحدد الاتفاقية معيارا معينا كما 
فعلت بالنسبة للشرط الايجابي حينما اتخذت من 
المعيار الزدوج فيصلا في تحديد جنسية 

خلاصة القول . اذا كان شخصا معنوياالمستثمر 
ية ـ عندما تعرضت لجنس17ادة ـإذن  أن  الم
يشترط في :"قالت انه ) المضمون(المؤمن له 

المؤمن له الذي يقبل طرفاً في عقد التأمين أن 
الأقطار المتعاقدة أو  يكون فرداً من مواطني

شخصا اعتبارياً تكون حصصه أو أسهمه 
هذه الأقطار أو  مملوكة بصفة جوهرية لأحد

لمواطنيها، ويكون مركزه الرئيسي في أحد هذه 
بقرار من المجلس أن  ومع ذلك يجوز. الأقطار

يقبل الشخص الاعتباري طرفاً في عقد التأمين، 
الرئيسي في قطر غير متعاقد  رغم وجود مركزه

  بشرط أن يكون هذا الشخص الاعتباري مملوكاً 
  
  

                                                 
هشام علي صادق، النظام العربي لـضمان       . د - 9

الاســتثمار ضــد المخــاطر غيــر التجاريــة دار 
  .93، ص2003، الإسكندريةالمطبوعات الجامعية، 

 لواحد أو أكثر عن خمسين بالمائة بنسبة لا تقل
 من الأقطار المتعاقدة أو مواطنيها أو الأشخاص

روط ـا الشـق عليهـة التي تنطبـالاعتباري
المنصوص عليها في هذه الفقرة للقبول كطرف 

ويشترط في جميع الأحوال ألا . عقد التأمين في
 يكون المؤمن له فرداً من مواطني القطر

ع مركزه ـاً اعتبارياً يقـالمضيف أو شخص
الرئيسي في هذا القطر إذا كانت حصصه أو 

مملوكة بصفة جوهرية لذلك القطر أو  أسهمه
  "10.مواطنيه
  
تتضمن عقود التأمين ما يجيز للمؤسسة و

مناسب  تعديل العقد أو فسخه أو اتخاذ أي إجراء
آخر إذا تخلف بعد تاريخ إبرام العقد شرط من 

ب إلا أنه يج. السابقة الشروط الواردة في الفقرة
أن تتوافر هذه الشروط عند مطالبة المؤمن له 

تعويض عن الخسائر المؤمن  بما يستحقه من
إذا تعددت جنسيات المؤمن له يكفي   و .عليها

 أن تكون إحداها جنسية أحد الأقطار المتعاقدة،
فإذا كان التعدد ما بين جنسية أحد هذه الأقطار 

    " .الأخيرة وجنسية القطر المضيف يعتد بهذه
 

  :المطلب الثالث
  المخاطر الصالحة لضمان الاستثمار

  ـــــ
  

 على المخاطر الصالحة    18نصت المادة   
للضمان وهي المخاطر غير التجاريـة، كـون        
المخاطر التجارية تدخل في حسبان المـستثمر       
  حينما يقدم على الاستثمار، وهذه المخاطر غير       

  
  
  
  

                                                 
  . من الاتفاقية 17 انظر المادة - 10
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التجارية والمشمولة بـضمان المؤسـسة هـي        
ر السياسية  ومخاطر الحروب الأهليـة       المخاط

. الداخلية ومخاطر القيود على تحـويلات النقـد       
  .وسوف نتعرض أهذه المخاطر تباعاً

  
  :الفرع الأول

  المخاطر السياسية
  ــــ

  
المقصود بهذه المخاطر، هي التي تتحقق      
عند اتخاذ حكومة الدولة المضيفة أية إجراءات        

ممارسـة  يكون من شأنها حرمان المستثمر من       
حقوقه على اسـتثماره، كالتـأميم والمـصادرة        

 ،وكذلك نزع الملكية    11والحراسة ونزع الملكية    
 في حال ضمان خطر     –التدريجي، ولكن بشرط    

 إجراءات  المصادرة أن تكون قد تمت دون اتخاذ      
ات ء أما إن اتبعت بـشأنها الإجـرا       –مشروعه

القانونية، عندها لا تـدخل المـصادرة ضـمن         
ضمونة كون هذا الإجراء أتى نتيجة      الأخطار الم 
  .حكم قضائي

  
وتشمل المخاطر الـسياسية المـضمونة      
بضمان المؤسسة أيضا كل ما من شأنه حرمان        
المستثمر من حقوقه في استلام مـستحقاته مـن       
أصل إستثماره أو حصته إن كـان مـساهما أو          
حرمانه من ممارسـة سـلطته الفعليـة علـى          

اعم المـساس   مشروعه الاستثماري، أو بمعنى     
  . بملكية المستثمر لمشروعه الاستثماري
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 المؤسسة العربية إنشاءفي تعليق على مشروع 
  .ستثمارلضمان الا

  : الفرع الثاني
  مخاطر القيود المانعة من تحويل العملة

  ـــــ
  

ويتحقق ذلك عندما تتخذ الدولة المضيفة 
إجراءات تؤدي لوضع موانع تحد من قدرة 
المستثمر على أن يحول أصول استثماراتها أو 

كما لو قامت فوائدها أو الدخل الناشىء عنها، 
الدولة بفرض سعر صرف مختلف عن سعر 
الصرف السائد في السوق ويؤدي إلى الإضرار 
بالمستثمر، ويتحقق ذلك أيضا إذا اتخذت الدولة 
إجراءات تمنع التحويل النقدي للخارج عندها 
يكون هذا الخطر مضمونا من قبل المؤسسة، 
وتستبعد من نطاق الضمان إجراءات التخفيض 

ر الصرف، لأن ذلك يعتبر في إطار العام لسع
سياسة عامة للدولة، ولا تعتبر تمييزا ضد 
المستثمر وحده، ناهيك عن أن ذلك يعتبر من 
الأمور التي قد تتعرض لها كل الدول، مما 
يفترض بالمستثمر توقع ذلك باعتباره مخاطر 

  .12تجارية
  : الفرع الثالث

  مخاطر الحرب والاضطرابات 
  امةوالفتن الأهلية الع

  ــــ
  

تشمل هذه المخـاطر تعـرض أصـول        
المستثمر المادية تعرضا مباشرا لعمل عسكري      
  من جهة أجنبية أو من الدولة المضيفة والاتفاقية        

  
  

                                                 
النظام (يراجع الدكتور عصام الدين بسيم  -12

، دار ) الخاصةالأجنبيةالقانوني للاستثمارات 
وذلك في تعليق . 421، ص 1972النهضة العربية، 
 المؤسسة العربية لضمان إنشاءعلى مشروع 

  .الاستثمار
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  تشترط أن يكون هذا العمل هو السبب المباشـر         
للخسارة التي لحقت بالمـستثمر فـي أصـوله         
المادية، ذلك أن الخسائر غير المباشرة أو غير        

ة لا تعتبر صالحة للضمان، وذلك تجنيبـا        المادي
للمؤسسة من الكم الهائل من المطالبـات غيـر        

ويستبعد . المحدودة التي قد تطلب لدفع ضمانها     
أيضا الحوادث الفردية أو الأعمـال التخريبيـة        
التي يتخذها العاملون في المشروع كون الاتفاقية       
تتطلب في الحوادث أن تكون عامة حتى تخضع        

  .مؤسسةلضمان ال
  

 تتحدث عـن   18المادة  خلاصة القول أن    
 بنـصها علـى أن      المخاطر الصالحة للتـأمين   
 كل أو بعض     يغطي التأمين الذي توفره المؤسسة   

أكثر مـن   الخسائر المترتبة على تحقق واحد أو
   : المخاطر غير التجارية التالية

 
اتخاذ السلطات العامـة بـالقطر المـضيف          -

ءات تحرم المـؤمن    بالذات أو بالواسطة إجرا   
 ـ  له اره ـمن حقوقه الجوهرية علـى استثم

وعلى الأخص المصادرة والتأميم وفـرض      
الملكية والاستيلاء الجبـري     الحراسة ونزع 

ومنع الدائن من استيفاء حقـه أو التـصرف         
بالدين إلى أجـل غيـر       ه وتأجيل الوفاء  ـفي

  .معقول
  
اتخاذ السلطات العامـة بـالقطر المـضيف          -

 الواسطة إجراءات جديـدة تقيـد  بالذات أو ب
بصفة جوهرية من قدرة المؤمن لـه علـى         
تحويل أصل اسـتثماره أو دخلـه منـه أو          

. استهلاك الاستثمار إلـى الخـارج   اطـأقس
مل ذلك التأخر فـي الموافقـة علـى         ـويش

فترة معقولة كما يـشمل   التحويل بما يتعدى
فرض السلطات العامة عند التحويـل سـعر        

  . تمييزا واضحا من لهصرف يميز ضد المؤ
  

ولا يدخل في نطاق هذا الخطر الإجـراءات        
التأمين كمـا لا   القائمة بالفعل عند إبرام عقد

تدخل فيه إجراءات التخفيض العـام لـسعر        
  .الصرف أو أحوال انخفاضه

  
كل عمل عسكري صادر عن جهة أجنبية أو          -

عن القطر المضيف تتعـرض لـه أصـول         
 مباشراً، وكـذلك    المادية تعرضاً  المؤمن له 

الاضطرابات الأهليـة العامـة كـالثورات       
والفـتن وأعمـال العنـف ذات     والانقلابات

  .الطابع العام التي يكون لها نفس الأثر
  
تبين عقود التأمين على وجـه التحديـد        و

ولا  المخاطر التي يغطيها التأمين في كل حالة،
يجوز في جميع الأحوال أن يغطي عقد التـأمين         

الـسلطات   الناجمة عن إجراء تتخـذه الخسارة 
العامة في القطر المضيف ويتوافر فيه أي مـن         

  : الشروط الآتية
  
أن يكون الإجراء مما تتوافر بشأنه عمليـات          -

  .تأمين عادية بشروط معقولة
  
أن يكون المؤمن له قد وافق صراحة علـى           -

 اتخاذ الإجراء أو كان مسؤولا عنه مسؤولية
  .ة مباشر

  
يكون الإجراء من قبيل الإجراءات العادية      أن    -

 التــي تمارســها الدولــة تنظيمــا للنــشاط
الاقتصادي في إقليمها والتي لا تنطوي على       
ــشمول   ــه الم ــؤمن ل ــد الم ــز ض   تميي

  .بالتأمين
  
لا تتحمل المؤسـسة فـي أيـة حـال          و

 المسؤولية عن المخـاطر التجاريـة المتعلقـة   
  . بالاستثمارات المؤمن عليها
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  : الرابعالمطلب 
  نطاق ضمان المؤسسة

  ـــــ
  

 من الاتفاقيـة علـى أن       18تنص المادة   
الضمان الذي تغطيه المؤسسة يغطـي كـل أو         
بعض الخسائر المترتبة على تحقـق واحـد أو         

 4أكثر من المخاطر غير التجارية، لكن الفقرة        
 تنص على انه لا يجوز أن يزيد        20من المادة   

مستثمر علـى   التعويض المدفوع من المؤسسة لل    
قيمة الخسارة التي لحقت به، نتيجة تحقق الخطر        
المضمون أو مبلغ الضمان المتفق عليه في عقد        
الضمان أيهما اقل، وذلك حتى لا يكون الضمان        
وسيلة إثراء للمستثمر غير مشروعة، مما يعني       

 في بعـض    -في النهاية أن المستثمر قد يتحمل       
  .قت به  بعض الخسائر التي ربما لح-الأحيان 
  

  : المطلب الخامس
  عقود الضمان

  ـــــ
  

يستطيع المستثمر أن يبرم عقـد ضـمان        
استثمار مع المؤسسة بحيث تـضمن المؤسـسة        
الأضرار التي تلحق بالمستثمر والتي تنشأ عـن        
خطر غير تجاري صالح للضمان، وللعقود التي       
تبرمها المؤسسة صيغ عديدة متنوعـة بتنـوع        

  :الاستثمارات وهي
  
  قد ضمان الاستثمار ع-1

  
ويغطي الاستثمار المتمثل فـي كـل أو        
بعض رأس مال مـشروع خاضـع للـسيطرة         
الكاملة للمستثمر، ويكون مسؤولا عن التزامـه       
مسؤولية غير محدودة، كأن يأخذ المشروع شكل       
منشأة أو نشاط مملوك كله أو بعضه للمـستثمر         
أي أن هذا العقد يوفر الضمان لصور الاستثمار        

لة في ملكية كـل أو بعـض المـشروع          المتمث
الاستثماري سـواء كـان المـشروع متمتعـا         
بالشخصية الاعتبارية المستقلة أم لا، طالمـا أن        
المشروع خاضـع لـسيطرة ورقابـة طالـب         
الضمان، أو أن طالب الضمان مسؤول مسؤولية       

وفي . غير محدودة عن التزاماته تجاه المشروع     
 سـنوات   هذا الإطار فان مدة هذا العقد عـشر       

ويحق للطرف المضمون إنهاء العقـد فـي أي         
  .13وقت 

  
   عقد ضمان المساهمة في رأس مال شركة-2
  

ويغطي الاستثمار المتمثـل فـي ملكيـة        
حصص رأس مال شـركة، حيـث لا يـسأل          
المستثمر إلا في حدود حصته فـي رأس مـال          
شركة لا تخضع لسيطرته، ومدة هذا العقد عشر        

 إنهاءه في أي للطرف المضمون ويحق, سنوات
  .وقت

  
   عقد ضمان القرض-3

  
ويغطي الاستثمار المتمثل في شكل قرض      
طويل أو متوسط الأجل، تزيد مدته عن ثـلاث         
سنوات، ويقدمه المستثمر إلى مشروع قائم فـي        

وتكون مدة  . إحدى الدول الأعضاء في المؤسسة    
هذا العقد متوافقة مـع جـدول سـداد أقـساط           

  .القرض
  
  ت المقاولات عقد ضمان معدا-4

  
ويغطي الاستثمار المتمثل فـي معـدات       
مستخدمة من مقـاول منـتم لإحـدى الـدول          
  الأعضاء، لتنفيذ عقد في دولة عـضو أخـرى،         
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شرط أن تكون المعدات قادمة من خارج الدولة        
المراد الاستثمار فيها أو التنفيذ فيها وتعتمد مدة        

  .هذا العقد على المدة اللازمة لتنفيذ المقاولة
  
   عقد ضمان ائتمان صادرات-5

  
ويغطي الاسـتثمارات المنطويـة علـى       
قروض مرتبطة بعمليات التصدير والاسـتيراد      

 عن  بين الدول الأعضاء، ولو كانت آجالها تقل
ثلاث سنوات، إذا كانت تتعلق بتـصدير مـود         
أولية من منتجات إحدى الـدول الأعـضاء، أو         

 هذه  سلع تم تصنيعها أو تجميعها أو تشكيلها في       
الدولة شرط أن ينشأ عن ذلك عائـد اقتـصادي          

ويلتــزم الطــرف المــضمون . لتلــك الدولــة
في مقابل ذلك أن يتعاون مع الطرف       ) المستثمر(

الضامن بأن يحاول بحسن نية أن يدفع المشروع        
المستفيد للتعاون معه في سبيل المحافظة علـى        

، ولقـد   14الحقوق المحالة إلى الطرف الضامن      
 ضمان ائتمان   عن  )  مكرر 15(ة    تحدثت الماد 

 -التسهيلات الائتمانية مطولا معتبرة  الصادرات
  المرتبطة بعمليات التـصدير    -أيا كانت مدتها    

والاستيراد فيما بين الأقطار المتعاقدة صـالحة       
أو  للتأمين، بشرط أن تتعلق بتـصدير خـدمات  

مواد أولية من منتجات أحد هذه الأقطار أو سلع         
القطر أو تـم   يا أو جزئيا في هذاتم تصنيعها كل

تجميعها أو تشكيلها فيه، ما دام أنه قـد ترتـب           
قيمة اقتصادية مـضافة   على إتمام هذه العمليات
  .واضحة للقطر المذكور
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مؤســـسة شـــباب ,ارات العربيـــة للاســـتثم
وأيضا الـدكتور هـشام     139، ص   1988الجامعة،

خالد، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مؤسسة      
  .163،ص 1988شباب الجامعة، 

 المخاطر   يجوز أن يمتد التأمين ليشمل    و
ويقـصد   التجارية المرتبطة بائتمان الصادرات،

 ـ    -بالمخاطر التجارية     -م   في تطبيق هذا الحك
المـدين   المخاطر التي ترجع إلـى تـصرفات  

كامتناعه عن الوفاء أو إعـساره أو إفلاسـه أو          
عقود التأمين على  وتبين. فسخه أو إنهائه للعقد

وجه التحديد المخاطر التي يغطيها العقد في كل        
 .حالة

  
يحدد مجلس المؤسسة بقرار منه الحـد       و

 الأقصى لمجموع عمليات التأمين التي يجـوز 
سة القيام بها طبقا لهذه المـادة وقواعـد         للمؤس

الأقـصى   توزيعها بين الأقطار المتعاقدة والحد
يـتم تحديـد    و. للمبلغ المؤمن عليه في كل حالة     

معدلات الأقساط الواجب أداؤهـا دون التقيـد         
الأخذ بعين الاعتبـار   وبعد) 19(بأحكام المادة 

  .احتمالات تحقق الخطر
  
 المـادة   مـن ) 6(لا يسري حكم الفقرة     و

. على عمليات ضمان ائتمان الـصادرات     ) 15(
ذلك يشترط أن يثبت المؤمن له أن عمليـة   ومع

قد  التصدير والاستيراد المرتبط بها عقد التأمين،
تمت طبقا للأوضاع والشروط القانونية السارية      

  .والاستيراد وقت إتمامها في بلدي التصدير
  

  : المطلب السادس
  لتعويضالرسوم والأقساط ونسب ا

  ـــــ
  

 معيارا مرنـا لتحديـد      19أوجدت المادة   
معدل الأقساط السنوية التي يـدفعها المـستثمر        

مما يمكن المؤسسة مـن     ,بموجب عقد الضمان    
. تغيير قيمة القسط السنوي حـسب الظـروف       

فالمؤسسة تحدد معدل الأقساط السنوية الواجبـة       
على المستثمرين من كل نوع مـن المخـاطر،         

مييز بين الـدول فـي المعـدلات        شرط عدم الت  
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المفروضة مع الأخـذ بالاعتبـار المـصاريف        
الإدارية، وتكوين إحتياطيات مناسبة إن أمكـن       

وكذلك  تجيز الاتفاقيـة مـشاركة الـبلاد         .ذلك
المضيفة في تحمل عبء الرسوم والأقساط مـع        
المستثمر عن طريق إتفاقات تعقد مع المؤسـسة        

  .تفيد بذلك
  

لتعويض، فالمؤسسة  أما فيما يخص نسب ا    
تدفع للمستثمر تعويضا عـن تحقـق الخطـر         

مـن قيمـة    % 85المشمول بالضمان يـساوي     
الخسارة أو المبلغ المحدد للضمان أيهمـا اقـل         
وذلك في حالة تحقق أخطار المصادرة أو التأميم        

أما إن كان الخطر الحاصل هو منع       .  الحرب أو
المستثمرين تحويل أمواله أو فرض قيود عليها،       

مـن قيمـة    % 90فالتعويض يزداد ليصل إلى     
  .الخسارة أو المبلغ المحدد للضمان أيهما اقل

  
  :المطلب السابع

  15حلول المؤسسة في حقوق المستثمر
  ـــــ

  
يقصد بحق الحلول في هذا المقام أن تحل        

 – بعد تعويض المستثمر من قبلهـا        –المؤسسة  
محل المستثمر في حقوقه الناشئة له فـي ذمـة          

 أو في ذمة المتسبب بالخسارة التي لحقت        الدولة
 على حلول المؤسسة    21حيث تنص المادة     ,به  

محل المستثمر الذي تعوضه أو توافـق علـى         
تعويضه عن خسارة صالحة للضمان وذلك في       

. مستثمر من حقوق نتيجة الخسارة له     أن يكون لل  
  وتشمل هذه الحقوق، الحقوق المالية أو الحقـوق      

  
  

                                                 
هشام علي صادق، النظـام     . د: انظر تفصيلاً  -15

مان الاسـتثمار، المرجـع الـسابق،       العربي لـض  
  .206ص

  لقة بمداعاة المتسبب بالخـسارة،     الإجرائية المتع 
وتكون حدود الحلول حسب المتفق عليـه فـي         

ويجب على الـدول المـضيفة      . عقود الضمان 
الوفاء للمؤسسة بالتزاماتهـا التـي هـي حـق          

  .للمستثمر وتقديم التسهيلات المناسبة لذلك
  

  : المبحث الثالث 
  القواعد الإجرائية في الاتفاقية

واردة في اتفاقية وسائل فض المنازعات  ال((
  ))المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

  ـــــ
  

من المعروف أن هناك منازعات قد تثور       
بشأن عقود ضمان الاستثمار أي بين المـستثمر        

وهنـاك   ,والمؤسسة العربية للضمان أو غيرهم      
آليات فض هـذه المنازعـات، نـصت عليهـا          

  .الاتفاقية  نعرض لها تاليا
  

  : المطلب الأول
  اوضاتالمف

  ـــــ
  

يسعى الأطـراف عنـد إثـارة قواعـد         
المنازعات إلى تسويته عن طريق المفاوضـات       
ولا يجوز اللجوء إلى التوفيق أو التحكـيم، إلا         
بعد استنفاد طريق المفاوضات، وسبل التـسوية       

ويعتبر ذلك قد تحقق في حال      . عن هذا الطريق  
فشل الأطراف في التوصل لحل خـلال سـتة         

 طـرف الـدخول فـي       أشهر مـن طلـب أي     
 مـن ملحـق     2وهذا ما حددته م     . المفاوضات

  .تسوية المنازعات
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  : المطلب الثاني
  التوفيق
  ـــ
  

إذا لم تؤد المفاوضات إلى اتفاق على حل        
للمنازعة، يجوز لهم محاولة تسويتها عن طرق       
التوفيق، فإن تعذر ذلك أيـضا يتعـين اللجـوء          

  .للتحكيم
  

توفيـق،  يتضمن الاتفاق على اللجـوء لل     
وصفا للنزاع والمطالبات واسم الموفق المختار      

وتقتصر مهمة الموفق علـى محاولـة       . وأتعابه
التقريب بين وجهات النظر في النزاع، واقتراح       

لول ترتضيها الأطراف، ولا يمكن تقديم طلب       ح
اللجوء إلى التحكيم قبل انتهاء مهمة الموفق، بعد        

 ويتم ذلك   ذلك يقدم الموفق تقريره بنتائج مهمته،     
خلال ستة أشهر من بداية مهمتـه، ويتـضمن         
التقرير تحديد لأوجه الخـلاف والمقترحـات،       

ولا يتمتع هذا التقرير بأي     . والحلول المقبول بها  
حجية أمام محكمة التحكيم التي قد يعرض عليها        

ثم يقدم كل الأطراف في النزاع      . النزاع فيما بعد  
ر مـن   رأيه ويبلغه للأطراف الأخرى خلال شه     

التقرير، ويـتم عنـدها اللجـوء إلـى          صدور
ولعل الاتفاقية في هذا الشأن كانـت       . 16التحكيم

 من ملحـق    )2(المادة  واضحة عندما نصت في     
الاتفاقية المتعلق بفض النزاعات وفي معـرض       

يـسعى  "   علـى انـه   المفاوضـات حديثها عن
الأطراف في أية منازعة منصوص عليها فـي        

من هذه الاتفاقية إلى  (35(و ) 34/2(المادتين 
تسويتها عن طريق المفاوضـات، ولا يجـوز        

  التوفيق أو التحكيم إلا بعد   إلى إجراءاتوءاللج
  

                                                 
مان تراجع اتفاقيـة المؤسـسة العربيـة لـض         -16

ــات، م   ــسوية المنازع ــق ت ــتثمار، ملح ، 3الاس

  .1982منشورات ألمؤسسة العربية، سنة 

وتعتبـر  . استنفاد سبل التسوية عن هذا الطريق     
قد استنفدت إذا فشل الأطراف فـي   المفاوضات

التوصل إلى حل خلال ستة شهور من طلب أي         
 . "ا فيه طرف الدخول

  
 من الملحق والتي تعرض     )3(دة  الما أما  

إذا لـم تـؤد   فقد نـصت علـى انـه      لتوفيقل
المفاوضات إلى اتفـاق بـين الأطـراف فـي          

تسويتها عن طريـق     المنازعة، جاز لهم محاولة   
ق بالاتفاق بين    إلى التوفي  وءويكون اللج . التوفيق

 إلى  وءهذا الاتفاق تعين اللج   ر  الأطراف فإذا تعذ  
 رابعةن في المادة الالتحكيم طبقا لما هو مبي

  
  : المطلب الثالث

  التحكيم
  ـــ
  

بعد أن تحدثنا عن المفاوضات والتوفيـق       
كآليات لفض المنازعات الناشـئة فـي إطـار         
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار نصل لانجع      

  .الوسائل وهي التحكيم
  

  :الفرع الأول
  ماهية النزاعات التي يمكن

  عرضها على التحكيم
  ــــ

  

ث فـي المنازعـات الواجـب       سوف نبح 
إحالتها على التحكيم والمنازعات التـي تتـرك        

 الوسـيلة   االحرية فيها للأطراف كـي يختـارو      
المثلى لحل نزاعـاتهم، والمنازعـة الممنوعـة        

وهـذه  . عليهم بان يلجئـوا للتحكـيم بـشأنها       
  :المنازعات هي

  

المنازعــات المتعلقــة بتفــسير وتطبيــق   -1
المنازعات بـين   سواء كانت هذه    . الاتفاقية

الدول المتعاقـدة، أو الأطـراف، أو بـين       
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الأطراف ومؤسـسة الـضمان، أو بـين        
المؤسسة ودولة أنهت تعاقدها، أو فقـدت       

 من  34صفتها كعضو، حسب ما نصت م       
 مـن ملحـق     1الاتفاقية بناء على إحالة م      

  .تسوية المنازعات
  
 المنازعات المتعلقة بالاسـتثمارات والتـي       -2

مان سواء كان النزاع نشأ     تكون محلا للض  
بين الدولة متعاقدة أو عـضو مـن جهـة          
والمؤسسة من جهة أخرى، وكـذلك كـل        
نزاع ينشأ بين دولة سحبت انضمامها من       
الاتفاقية، أو فقدت صفة العـضوية مـن         
المؤسسة، شرط تعلق النـزاع يإسـتثمار       
مضمون طبقا للاتفاقية، يتم حل مثل تلـك        

  .المؤسسةالمنازعات وفقا لنظام تحكيم 
  
لا تلزم  :  المنازعات المتعلقة بعقود الضمان    -3

 الاتفاقية إحالة المنازعات الناشـئة بـين  
المؤسسة والمستثمرين والخاصـة بعقـود      
الضمان إلـى نظـام تحكـيم المؤسـسة،         
وللأطراف حرية اختيار أي وسيلة لحـل       

  .منازعاتهم
  
تحال هذه المنازعات   : المنازعات مع الغير    -4

المختص في البلدان المتعاقدة،    إلى القضاء   
ولا تحل عن طريق التحكيم وهذا ما نصت        

   .17 من الاتفاقية37عليه م 
  
  
  
  

                                                 
عبد الحميد الاحدب، التحكيم فـي اتفاقيـة   .د - 17

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مؤتمر التحكيم      
المنعقد في بيروت، منشور في منشورات المؤتمر،       

  . م1999بيروت سنة 

  : الفرع الثاني
  إجراءات التحكيم أمام المؤسسة

  ـــــ
  

تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار،      
يتقدم به الطرف الراغب بالتحكيم إلى الطـرف        

لإخطـار  الآخر من المنازعة، موضحا في هذا ا      
طبيعة المنازعة، واسم المحكم والقرار المطلوب      

ويجب على الطرف الآخر خـلال      . صدوره فيه 
ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار، أن يخطر        

باسم المحكم الـذي عينـه، ثـم        ,طالب التحكيم   
نختار المحكمان المعينان خلال ثلاثين يوما من       
 تاريخ تعيين آخرهم حكما مرجحا ثالثا كـرئيس       

وفي حالة عدم تعيين الطـرف      . لمحكمة التحكيم 
الآخر محكما خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم        
الإخطار، أو لم يتفق المحكمان المعينان علـى        
تعيين المحكم الثالث المرجح خلال ستين يومـا        
من التاريخ المذكور، عنـدها تتكـون محكمـة         

من عدد فردي من     التحكيم من محكمة واحدة أو    
ويكون لكل طرف   . ن بينهم حكم مرجح   المحكمي

أن يطلب تعيينهم من جانب رئيس محكمة العدل        
ونظرا لعدم إنشاء هذه المحكمة، يوجه      . العربية

  .الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية
  

وفي هذا الإطار لا يجوز لأي طرف في        
المنازعة تغيير المحكم بعد تعيينه أن كان قد بدأ         

  ى، أما في حالة اسـتقالة أو       فعلا في نظر الدعو   
وفاة أو عجز أي محكم، فيعين محكم بدلا عنـه          
بنفس الطريقة التي عين بها المحكـم الأصـلي         
ويكون للمحكم الجديد نفـس سـلطات المحكـم         

  .الأصيل
  

وتنعقد محكمة التحكيم لأول مـرة فـي        
التاريخ والمكان الذي يحـددهما رئـيس هيئـة         

يمية بعـد ذلـك   التحكيم، ثم تقرر المحكمة التحك   
وللمحكمـة التحكيميـة    . مكان وزمان انعقادها  
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الفصل في كل مسائل اختصاصها، وتحديد جميع       
كما أن محكمة التحكيم    . الإجراءات الخاصة بها  

تسمح للأطراف بتقديم مذكراتهم وأقوالهم، ثـم       
تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها، مع تسبيب كل       

بر القرار  قرار، موقعا من أغلبية أعضائها، ويعت     
نهائيا ملزما لأطرافه، ويتعين تنفيـذه بمجـرد        

ولا . صدوره، ما لم تحدد المحكمة مهلة لتنفـذه       
يجوز الطعن في قرار التحكيم أو طلب إعـادة         

ويحدد الأطراف أتعاب المحكمين، أو     . النظر فيه 
أن محكمة التحكيم سوف تحدد المقدار المعقول       

ءات لذلك، ويتحمل كل طرف مصاريفه في إجرا      
التحكيم، ويتقاسم الأطراف بالتساوي مصاريف     
التحكيم، وأي نزاع بخصوص هذه المسألة يكون       

  .من اختصاص محكمة التحكيم هذه
  

  : الفرع الثالث
  القانون الواجب التطبيق 
  على منازعات الاستثمار

  ــــ
  

تطبق المحكمة التحكيمية نظام المؤسـسة      
صادرة العربية لضمان الاستثمار، والقرارات ال    

عن مجلسها، كما تحترم الاتفاقيات المعقودة مـا        
فإن لم يوجد نص نطبق المبادئ      . بين الأطراف 

القانونية المشتركة للبلدان المتعاقدة، والمبـادئ      
ويمكن للمحكمة  .المعترف بها في القانون الدولي    

التحكيمية أن تكون محكما مـصالحا إذا اتفـق         
   .18الأطراف على ذلك 

  
 من ملحق الاتفاقية    )4(مادة  الولقد تحدثت   

    التحكـيم  المخصص لتسوية المنازعات عـن      
  

                                                 
لتحكيم فـي اتفاقيـة   عبد الحميد الاحدب، ا.د - 18

المؤسسة العربية لـضمان الاسـتثمار، المرجـع        
  .السابق

 عن طريق    تبدأ إجراءات التحكيم بحيث قالت أن    
 إخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى

الطرف أو الأطراف الأخـرى فـي المنازعـة         
ويوضح في هذا الإخطـار طبيعـة المنازعـة         

محكـم  المطلوب صدوره فيها واسـم ال  والقرار
ويجب على الطـرف الآخـر      . المعين من قبله  

يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار  خلال ثلاثين
أن يخطر طالب التحكيم باسـم المحكـم الـذي          

ويختار المحكمون خلال ثلاثين يوما من       عينه،
 تاريخ تعيين آخرهم حكما مرجحا يكون رئيـساً       

لمحكمة التحكيم ويكون له صوت مرجح عنـد        
إذا لـم   و .ء بالتساوي في المحكمةانقسام الآرا

يعين الطرف الآخر محكماً خلال ثلاثين يومـاً        
لم يتفق المحكمـون   من تاريخ تقديم الأخطار أو

على تعيين الحكم المرجح خلال ستين يوماً من        
محكمة التحكيم من محكم  التاريخ المذكور تتكون

واحد أو من عدد فردي من المحكمين بينهم حكم         
طرف أن يطلب تعيينهم مـن   لكلمرجح، يكون 

جانب رئيس محكمة العدل العربيـة، وإلـى أن         
يوجه الطلب إلى أمين عـام   تنشأ هذه المحكمة

  .جامعة الدول العربية
  
لا يجوز لأي طرف في المنازعة تغيير       و

 المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر الدعوى،
إلا أنه في حالة استقالة أي محكم أو وفاتـه أو           

الطريقة  عن العمل يعين محكم بدله بنفس     عجزه  
  ويكون للخلـف   . التي عين بها المحكم الأصلي    

جميـع   جميع سلطات المحكم الأصـلي ويقـوم      
تنعقد محكمة التحكيم لأول مرة فـي        و .واجباته

 الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح،     
ثم تقرر المحكمة بعـد ذلـك مكـان انعقادهـا           

كمة التحكـيم فـي كـل       تفصل مح  و .ومواعيده
المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد الإجراءات     

 .بها الخاصة
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إذا طعن أمام المحكمة أثناء نظر إحدى       و
 )35/1(ات المنصوص عليها في المادة المنازع

من هذه الاتفاقية بأن موضوع المنازعة يـدخل        
فــي اختــصاص مجلــس المؤســسة تطبيقــاً 

المحكمـة  من الاتفاقيـة ورأت    (34/1)للمادة
جدية هذا الطعن يرفع الأمـر إلـى المجلـس          

توقف إجراءات التحكيم إلـى حـين       و. المذكور
صدور قرار المجلس في هذا الـشأن، وتلتـزم         

التحكيم في هذه الحالة بقـرار المجلـس    محكمة
  .حول طبيعة المنازعة

  
تسمح محكمة التحكيم لجميع الأطـراف      و

بأقوالهم  بفرصة عادلة لتقديم مذكراتهم والإدلاء
وتصدر قراراتها بأغلبية الأصـوات متـضمنة       

القرار موقعاً  أسباب كل قرار، ويجب أن يكون
من أغلبية أعضاء المحكمة على الأقل ويسلم كل        

قرار المحكمة نهائيـا     ويعتبر. طرف نسخة منه  
وملزما للأطراف ويتعين تنفيذه بمجرد صدوره      

جـزء  مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ  ما لم تحدد المحكمة
ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم أو طلب        . منه

يحدد الأطراف مقدار أتعـاب   و.النظر فيه إعادة
المحكمين فإذا لم يتفق على مقدار تلك الأتعـاب         

انعقاد محكمة التحكيم قامت المحكمة بتحديد  قبل
 المقدار المعقول لها في ضوء الظـروف كمـا        
ن تحدد المحكمة أتعاب الأشخاص الآخرين الـذي      

. بـالتحكيم  يكلفون بأعمال أو إجراءات متعلقـة 
ويتحمل كل طرف مـصاريفه فـي إجـراءات         
 التحكيم بينمـا يتقاسـم الأطـراف بالتـساوي        

وتفصل المحكمة في   . مصاريف محكمة التحكيم  
 أية مسألة تتعلق بتقسيم مصاريف التحكـيم أو 

  .إجراءات دفع هذه المصاريف
  

 أي إخطار أو إجراء يوجهـه أي      ويعتبر  
طرف إلى الآخر بمناسبة تـسوية المنازعـات        

 مـشروطا  تنفيذ قرارات التحكـيم  المذكورة أو
ويعتبر الطلب قد قدم والإخطـار      . مكتوبا بكونه

قانوناً بمجرد تسليمه، بالنسبة إلى الأقطار  قد تم
تطبيقـا   المتعاقدة، إلى الجهة التي يعينها القطر

ة من الاتفاقية وبالنـسبة للمؤسـس     ) 44(للمادة  
مركزهـا   والأعضاء من الهيئات العامة، إلـى 

وينزل الأطراف في هذه الاتفاقية عن      . الرئيسي
ــق  ــة شــروط أخــرى تتعل  بالإخطــاراتأي

 .والإجراءات المذكورة
  

القواعـد  وفي معـرض الحـديث عـن        
عنـد تطبيـق     قالت الاتفاقية انـه      الموضوعية

م تحكيم لنصوص هذه الاتفاقية ولنظـا     محكمة ال 
رارات الأخـرى الـصادرة عـن       المؤسسة والق 

 مجلسها ولغير ذلك من الأحكام العقديـة التـي        
يستند إليها الأطراف فـي المنازعـة، تلتـزم         

ة بالمصادر المنصوص عليها في الماد    المحكمة  
ويجوز للمحكمـة، إذا اتفـق      . من الاتفاقية ) 6(

فـي   الأطراف في المنازعة على ذلك، أن تحكم
ولا يجوز  . نصافالنزاع وفقا لمبادئ العدل والإ    

إصدار حكم  للمحكمة، في أية حال الامتناع عن
في المنازعة بحجة نقـص القـانون الواجـب         

 .التطبيق أو غموضه
  
أية منازعة   ، فان    تفسير قرار التحكيم  ما  أ

ن  قرار محكمة التحكيم في نزاع معي      حول تفسير 
يجب أن ترفع خلال ثلاثة شهور من صدور هذا      

ء ي أصدرته وذلـك بنـا     لى المحكمة الت  القرار إ 
على طلب يقدمه أي طرف في النزاع الأصـلي         

دعوة  إلى الحكم المرجح الذي يتعين عليه عندئذ      
المحكمة بهيئتها السابقة إلـى الانعقـاد خـلال         

انعقـاد   فـإذا تعـذر   . شهرين من تقديم الطلب   
  المحكمة بهذه الطريقة تعـين تـشكيل محكمـة         
  جديدة طبقا للإجـراءات المنـصوص عليهـا       

ويكون للمحكمـة   . من هذه المادة  ) 1(في الفقرة   
تنفيـذ   في هذه الحالات أن تصدر قرارا بوقـف 

  القرار السابق إلى حـين البـت فـي الطلـب           
   .الجدي
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  : الفرع الرابع
  قضية تطبيقية على التحكيم

قضية ضمان استثمارات ضمن المؤسسة (( 
  ))تالاستثماراالعربية لضمان 

  ـــــ
  

 مـن تطبيقـات     لعل من أهم ما يعـرض     
لقضايا ضـمان الاسـتثمارات ضـمن إطـار         
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار هي قـضية       
تتلخص وقائعهـا أن البنـك العربـي الـدولي          
 للاستثمار أعطى قرضا عـن نفـسه وبـصفته         
ممــثلا عــن خمــسة بنــوك أخــرى، لهيئــة 

في العراق والتي ضـمنها     ) مشروع عام (عامة
  .بنك الرافدين

  
بي للاستثمار عقد ضـمان     عقد البنك العر  

ضد المخاطر الناجمة عن عـدم وفـاء البنـك          
الضامن، هذا العقد اجري مع المؤسسة العربية       
لضمان الاستثمار التي مقرها الكويت، بحيث أن       
لم يقم المشروع العراقي بالتزامه، سوف تقـوم        

بعد ذلك لم   . المؤسسة بدفع المبلغ بصفتها ضمانا    
بنك الرافـدين مـا     يسدد المشروع العراقي ولا     

عليه من مستحقات مالية، بعد ذلك رجع البنـك         
العربــي علــى المؤســسة العربيــة لــضمان 
الاستثمار، وطالبها بدفع الأقساط كضامنة، تنفيذا      
لعقد الضمان، فسددت المؤسـسة القـسط الأول        
والثاني والثالث ورفضت تسديد القسط الرابـع،       
لأنه وفق المعاهدة يجب أن يكـون المـشروع         

 البنـك   – والمـال    –متمتعا بالجنسية العربيـة     
العربي الدولي للاستثمار قد أصبح مملوكا بنسبة       

للبنك الوطني الفرنسي، فقـد      % 50تزيد عن   
  .صلاحيته التمتع بعقود الضمان

  
بعد ذلك وقعت مشارطة تحكيم بين البنك       

ة العربيـة لـضمان     سالعربي من جهة والمؤس   
م في الأردن مكونا    الاستثمار، على أن يتم التحكي    

من ثلاثة محكمين عـرب، وأصـدروا الحكـم         
الأصلي بـإلزام المؤسـسة العربيـة لـضمان         
الاستثمارات بدفع المبـالغ المـضمونة، للبنـك        

بعد ذلك البنك العربي الدولي     . العربي للاستثمار 
للاستثمار سارع بأخذ الصيغة التنفيذية على هذا       

للهيئـة  الحكم في بلجيكا وفرنسا لوجود أمـلاك        
الضامنة في هاتين الدولتين، وذلك على الـرغم        

  .من الطعن المقدم من الهيئة الضامنة
  

محكمة الطعن فـي بـاريس وبروكـسل        
 مـن معاهـده     7وجدت مخرجا فـي نـص م        

نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبيـة التـي تجيـز         
 ـ         هالتنفيذ أن كان قانون دولة التنفيذ أكثر مرونت

  .19من المعاهدة 
  

أخرى شـكل إنـشاء المؤسـسة       بعبارة  
العربية للاستثمار نوعا مـن الآليـة العربيـة         
لضمان الاستثمار في نطـاق إقليمـي، وشـكل         
نموذجا من الممكـن احتـذاؤه علـى الـصعيد          
الدولي، ولعل مشروع البنك الدولي لإنشاء هيئة       
مثيلة، وبعد عدة مـؤتمرات امتـدت نـدواتها         

 عن إنـشاء    1985لسنوات عدة أسفر في عام      
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار هـو الـشاهد        

 وجود المؤسسة العربيـة لـضمان       على أهمية 
الاستثمار، وموضعها على خارطة المؤسـسات      

أما ما يؤخذ على نظام المؤسسة فهـو        . الدولية  
عدم تحديد المقصود ببعض المفاهيم، كما فـي        
مفهوم حلول المؤسسة محـل المـستثمر فـي         
حقوقه،  فهي لم تحل مشكلة ما إذا كان هنـاك           

  فة، وكـان   نزاع بين المستثمر والدولة المـضي     
  

                                                 
حفيظـة الحـداد،    . استاذتنا د : يراجع في ذلك   -19

 التحكيم،  أحكاممحاضرات في الطعن بالبطلان على      
 علـى طـلاب دبلـوم القـانون         ألقيتمحاضرات  

  . م2001الخاص، جامعة بيروت العربية، سنة 
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  هناك اتفاق على حله عبر التحكيم ضمن إطـار         
المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عـن       
  الاستثمار، كيـف للمؤسـسة أن تحـل مكـان          
المستثمر، مع أن احد ابرز الـشروط التحكـيم         
المركز أن يكون طرف النزاع شخـصا تابعـا         

والطرف الأخر هـو الدولـة المـضيفة        ,للدولة  
 ولعل الحل الأمثل فـي مثـل هـذه          .للاستثمار

المشكلة هو أن يكون حلول المؤسسة فقط فـي         
الحقوق القابلة للحلول فيها كـالحقوق الماليـة،        
وحق المداعاة أمام القضاء أو أمام التحكيم غير        
المؤسسي، وهي أي المؤسسة العربية لـضمان       
الاستثمار تمثل حافزا للاستثمارات العربية كي      

  .اتطمئن على مستقبله
  

  :المبحث الثالث 
  مزايا ومثالب النظام العربي

  لضمان الاستثمار
  ــــ

  
لعل النظام الذي تقـوم عليـه المؤسـسة         
العربية لضمان الاستثمار هو الأول من نوعـه        
وقت إنشائه، والذي يهدف لتقديم ضـمان ضـد         
المخاطر غير التجارية التي قد تتعـرض لهـا         

  .الاستثمارات في الدول المضيفة لها
  

وتعتبر المؤسسة في هذا الشأن خطوة من       
ولـو غيـر    (الأهمية بمكان الإشارة إليها كنوع      

يسهم في إحداث تكامل اقتـصادي بينـي        ) كاف
فهي تضمن الاستثمارات التي مصدرها     . عربي

عربي ويجري تنفيذها في بلد عربي، مما يحقق        
توطينا لرؤوس الأموال داخل المنطقة العربيـة،    

دل مـصادر الثـروة،     بحث تتوزع بشكل عـا    
وتوظيف الأموال في استثمارات تعـود علـى        
مستثمريها بالأرباح العادلـة، وعلـى الـدول        
المضيفة بالفائدة في تقليل نسب البطالة، وتنمية       

  .واستغلال ثرواتها

التجـارة  التدفقات الاسـتثمارية و   تلعب  و
في تنشيط عملية التنميـة     الخارجية دورا أساسيا    

وتؤثر تـأثيرا مباشـرا     عية  الاقتصادية والاجتما 
على موازين مـدفوعات الـدول ومـديونياتها        

واسـتنادا إلـى هـذه      . واحتياطياتها الخارجية 
الأهمية، شهد العالم مؤخرا الكثير من الاتفاقيات       
بين الدول لحماية الاستثمارات الخارجية وحماية      
حقوق المستثمرين، كما شهد تنافسا محموما بين       

مام تـدفق سـلعها عبـر       الدول لفتح الأسواق أ   
مـستثمر  تقـدم لل  التي  وتمثل الضمانات   .دالحدو

  لهمـا الوسيلة العمليـة التـي تـوفر      والمصدر  
مخاطر تجارية  تعويضاً مادياً مناسباً عند تحقق      

وغير تجارية يتعرض له الاستثمار أو الـسلعة        
 سيما وأن تلـك الـضمانات       موضوع الصادر، 

 يخـص   تديرها مؤسسات تتمتع باستقلالية فيما    
 الملكيـة العامـة لتلـك       ويلاحـظ أن  . نشاطها

القطـاع  لم تؤثر على التزامها تجاه      المؤسسات  
الخاص، بل كان السند الحكومي الـذي يقـف         

  . فيهاوراءها مدعاة لمزيد من الثقة
  

 الاستثمارضمان  وفي هذا الإطار يغطي     
التـي تـشمل خطـر      المخاطر غير التجاريـة     

قـدرة علـى    المصادرة والتأميم وخطر عـدم ال     
 باعتبـار أن  التحويل وخطر الحـرب، وذلـك       

 هـي مـسؤولية     للاسـتثمار المخاطر التجارية   
المستثمر بعكس المخاطر غير التجاريـة التـي        

ها تكـون   تخرج بطبيعتها عن نطاق سيطرته لأن     
 تتخذها السلطات العامـة فـي       إجراءات بسبب

، من هنا تنبع أهميـة      للاستثمارالقطر المضيف   
 المـستثمر مـن تلـك       حمايةر ل ضمان الاستثما 

 إذاالمخاطر ومن ثم تشجيعه علـى الاسـتثمار         
 يزيد مـن    .توفرت له فرصة استثمارية مجزية    

بطبيعتهـا   هذه الأهمية أن العملية الاستثمارية      
عملية طويلة المدى ومن ثـم يـصعب علـى          
المستثمر التنبؤ بمـا يمكـن أن يتعـرض لـه           

  .استثماره من مخاطر غير تجارية
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 مصادر ضمان الاستثمار ما بـين       تتعددو
 للاسـتثمار ضمانات حكومة القطر المـضيف      

وضمان حكومة دولة المستثمر والضمانات التي      
تنص عليها الاتفاقيات الثنائية بين الدول، إلا أن        
أهم تلك المـصادر هـي مؤسـسات الـضمان          
الإقليمية والدولية باعتبار أن المؤمن له يكـون        

دا عن تأثير الحكومات    أكثر ثقة في ضماناتها بعي    
وفيمـا يتعلـق     .في قرار استحقاق التعـويض    

بضمان ائتمان الصادرات فانه عادة ما يكـون        
ضد المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية،      
وتتمثل أهمية الضمان هنا ليس فقط فـي دوره         

حماية المصدر من تلك المخاطر بل      في  التقليدي  
ا أنه يمكن   فيما يوفره من مزايا أخرى من أهمه      

 ـالمصدر من منح المستورد شروط دفع ج       ة اذب
 لا  إذ على المنافـسة،     ة الأول ومن ثم زيادة قدر   

 علـى أن يقـوم      – مع توفر الـضمان      -يصر  
 يمكـن أن    وإنماالمستورد بفتح اعتماد مستندي     

 كمبيالة أو تحويـل     أويكون الدفع بموجب شيك     
مصرفي، كما يمكّن الضمان المصدر من مـنح        

لوقت ا في الدفع للمستورد ويمكنه في        تسهيلات
من الحصول على تمويل دون أن يـضطر        ذاته  

 حتى يحل موعد استحقاق قيمة الصفقة،       للانتظار
ويتم ذلك من خلال تنازل المصدر عن حقه في         
التعويض لدى المؤسسة للبنك الممـول بمجـرد     

  . الشحنإتمام عملية
  

يتضح مما تقدم أن الضمان يمثـل آليـة         
ب الاستثمارات وزيادة تدفقها ولتنميـة      هامة لجذ 

 الوثيق بـين    للارتباطصادرات الدولة، ونظرا    
 والتصدير فان الضمان يخدم كلا من       الاستثمار

المستثمر والمصدر، فمع تنامي حركة التصدير      
الـسلع مـن    مزيد من    إنتاج إلىحاجة  تتزايد ال 

ومما يحمد للمؤسسة   .خلال التوسع في الاستثمار   
ع المسؤولية علـى جميـع الـدول        قيامها بتوزي 

الأعضاء، عن طريق مساهمتها في رأس مـال        
: أولهمـا : المؤسسة، فحققت هدفين مـزدوجين    

تفادي وقوع المخاطر المغطاة بضمان المؤسسة،      
عن طريق امتناع الدول المضيفة عـن اتخـاذ         

: إجراءات تسبب مخاطر للاستثمارات، وثانيهما    
 المضيفة  هو تفادي تضارب المصالح بين الدول     

والدول المصدرة لرأس المال، فهي لـم تـأت         
منحازة لصالح طرف ضد آخر، وأغنـت عـن         

  .عقد اتفاقات ثنائية لتشجيع الاستثمار
  

  : الفصل الثاني 
  الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

  ـــــ
  

أبرمت هذه الاتفاقية بين الدول المتعاقـدة       
 اعتباراً منها للحاجـة إلـى       - كما سنرى  -فيها

عضيد التعاون الـدولي فـي مجـال التنميـة          ت
الاقتصادية ودعم مساهمة الاستثمار الأجنبـي،      
وعلى وجه الخصوص الاسـتثمارات الأجنبيـة       

دراكا لمـا يترتـب     إو. الخاصة، في تلك التنمية   
على رفع المخاوف المتعلقة بالمخـاطر غيـر        
التجارية من تسيير وتشجيع تـدفق الاسـتثمار        

وكما ورد في ديباجة    . اميةالأجنبي إلى الدول الن   
الاتفاقية  فان الرغبة في تعزيـز تـدفق رأس          
المال والتكنولوجيا للأغراض الإنتاجيـة إلـى       
الدول النامية طبقاً لشروط تتواكب مع احتياجات       
وسياسات وأهداف تلك الدول، ووفقـاً لأسـس        
عادلة لمعاملة الاستثمارات الأجنبيـة، وكـذلك       

ي يمكن أن تقـوم بـه       الاقتناع بأهمية الدور الذ   
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذا المجال       
تكملة لبـرامج ضـمان الاسـتثمار الوطنيـة         
والإقليمية وللمؤسسات الخاصة القائمة بتـأمين      
المخاطر غير التجارية، لكل هذه الأهداف كـان        

  .إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
  

وسوف نقوم في هذه الدراسة بعرض 
حكام اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان أ

الاستثمار والتي تعد اكبر ضمان دولي للمشاريع 
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الاستثمارية، مبتدئين دراستنا بعرض الأحكام 
العامة للاتفاقية ثم نعرض لنطاق أعمالها، حيث 

للاتفاقية  سنعرض أولا للنطاق الموضوعي
فنشرح فيه المخاطر الصالحة لضمان الوكالة 

ضمان  ارات الصالحة للضمان ثمفالاستثم
الاستثمارات المؤيدة ، وبعد ذلك نتعرض لحدود 
الضمان ثم للنطاق الشخصي للاتفاقية والشروط 
الواجب توافرها في المستثمر كي يكون صالحا 
لضمان الاتفاقية ثم نعرض للنطاق الإجرائي 
حيث نتحدث فيه عن تسوية المنازعات ضمن 

  .إطار هذه الاتفاقية
  

  : حث الأولالمب
  الأحكام العامة لاتفاقية إنشاء 

  الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
  ــــــ

  
سوف نتعرض في هذا المبحث للأحكـام       
العامة للاتفاقية مبتدئين بالوضع القانوني الـذي       

ه الوكالة والأغراض التي من اجلها أتى       بتتمتع  
إنشاؤها، ثم سنعرج على بعض الأحكـام التـي         

  .اقيةتضمنتها الاتف
  

  : المطلب الأول
  الوضع القانوني

  ــــ
 

تنص الاتفاقية على إنشاء وكالـة دوليـة        
  لضمان الاستثمار كمنظمة دولية مستقلة تتمتـع      

في ظـل قواعـد     " بالشخصية القانونية الكاملة   "
القانون الدولي والقوانين الوطنيـة لأعـضائها       

يكون هدفها الأساسي هـو تـشجيع       ). 1المادة  (
مارات للأغراض الإنتاجية فيما بين     تدفق الاستث 

الدول الأعضاء وخاصة الدول النامية الأعضاء      
  وتؤكد الاتفاقية على وجوب تركيز     ). 2المادة  (

  

الوكالة على المشروعات والبرامج المحددة فـي       
جميع القطاعات الاقتصادية ولا يجوز حـصر       
عمليات الوكالة في قطاع التصنيع  فقط ، ومما         

أنـه بالإضـافة إلـى ضـمان        تجدر ملاحظته   
الاستثمارات في تلك الدولة ضد المخاطر غيـر        
التجارية، ستقوم الوكالة بأنشطة مكملة أخـرى       

). ب2المــادة (لتــشجيع تــدفق الاســتثمارات 
 مـن الاتفاقيـة تفـصيلات       23وتتضمن المادة   

  .للنشاط الذي ستقوم به الوكالة
  

  : المطلب الثاني
  )الأهداف( الوكالةأغراض

  ــــ
  

 الوكالة الدولية لضمان الاستثمار،     أنشأت
بغية تشجيع تدفق الاستثمارات لغايات تطـوير       

، إنتاجيـة  ولأهـداف  البلـدان الناميـة      وإنماء
ولأغراض تكون حافزا للمزيد من عمليات نقل       
التكنولوجيا، الذي يؤدي فـي النهايـة، وعبـر         

   تنمية حقيقية مـستدامة     إلىالاستثمار المباشر،   
 بما يعود بالنفع على جميـع       -زائفة   لا تنمية    –

ولعل زيادة المعلومات ورفـع      .الأعضاءالدول  
مستوى كفـاءة الخبـرات، المرتبطـة بعمليـة         

 لتحقيق مثل تلـك     أساسياالاستثمار، تعد عاملا    
، في ظل ما يهيمن على عالم التجـارة         الأهداف

 من المصالح فيمـا يعـرف       إطارالدولية ضمن   
 أكثر ولا دلالة على ذلك      .بالنظام العالمي الجديد  

من محاولة الوكالة الدولية القيام بوظائف تكون       
 ، بتــشجيعأهــدافهاعونــا لهــا فــي تحقيــق 

 تأمينـات   إعطائهـا ، عبر   الأجنبيةالاستثمارات  
 أنضد المخاطر غير التجارية التي من الممكن        

 مثل تلك المخاطر تعتبر     أنتتعرض لها، خاصة    
المخـاطر  ، علـى عكـس      الأفرادفوق توقعات   

التجارية التي تدخل دائما في الحسبان، وتخرج       
  . الوكالةإليهمن نطاق ما تصبو 

  



 84

 مـن شـأنها     أعمال بأية  إذن تقوم الوكالة 
 مــن اجــل تــشجيع تــدفق أهــدافهاتحقيــق 

 بوضوح على   المعاهدةولقد نصت    .الاستثمارات
 الوكالة، وهـي، كمـا     إليها التي تصبو    الأهداف

  .أساسيتثمارات بشكل اشرنا، تشجيع تدفق الاس
  

 ضمان المخاطر غير التجارية الـذي       إما
 الأجنبيـة الوكالة لحمايـة الاسـتثمارات       تقدمه

 فيعتبر وظيفة من وظائفها وليست هدفا بحد ذاته       
 بالأنـشطة ويتوجب على الوكالة عند قيامها      ،20

 تستهدي باتفاقات   أن ,المتعلقة بتشجيع الاستثمار    
وان   ,الأعـضاء ل  الاستثمار المبرمة بين الدو   

  تـدفق  أمـام  المعوقـات الماثلـة      لإزالةتسعى  
وكذلك تقوم بالتنسيق مـع      ,الاستثمارات بينها   

 المعنيـة بتـشجيع الاسـتثمار       الأخرىالهيئات  
 ذلك المؤسـسة الدوليـة      أمثلةومن   .21الأجنبي

ما يحقق الهـدف الرئيـسي      . لضمان الاستثمار 
  وذلك يـؤدي لتلافـي      ,وهو تشجيع الاستثمار    

  
                                                 

20- ( IBRAHIM F. I. SHIHATA, The 
Multilateral Investment guarantee Agency 
(MIGA) And The Legal Treatment of 
Foreign Investment, (RECUEIL 
DESCOURS,LA   
HAYE,1987,111,T.203,P.132.  

  :حيث يقول
The issuance of guarantees against non-
commercial risk, was thus not to be the 
objective of MIGA but merely one of its 
functions.         

 شحاتة، دور البنـك الـدولي فـي         إبراهيم. د   -21
سوية منازعات الاستثمار، المجلة المصرية للقانون      ت

، منـشورات الجمعيـة     1985،   41الدولي، مجلد   

  .22 ص ،1985المصرية للقانون الدولي، القاهرة، 

 الدوليـة   ات المؤسـس  أنـشطة الازدواجية في   
 كانت محددة حينمـا     2 ولعل المادة    .والإقليمية

تحدثت عن هدف الوكالة وأغراضـها والتـي        
هدف الوكالة هو تشجيع تـدفق  : "نصت على أن 

الاستثمارات للأغراض الإنتاجية فيما بين الدول      
وعلى وجه الخصوص إلـى الـدول       . الأعضاء

ملة لأنشطة البنك الـدولي     النامية الأعضاء، تك  
  ) ويشار إليه فيما يلي بالبنـك     (للإنشاء والتعمير   

وشركة التمويل الدولية ومنظمات تمويل التنمية      
الدولية الأخرى، وتقوم الوكالـة تحقيقـاً لهـذا         

إصدار ضمانات، بمـا فـي       -أ :الهدف بما يلي  
ذلك المشاركة في التأمين وإعادة التأمين، ضـد        

 لصالح الاستثمارات في دولة     المخاطر التجارية 
. عضو التي تفد من الدول الأعـضاء الأخـرى       

القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة التـي        -ب
تستهدف تشجيع تدفق الاستثمارات إلى الدولـة       

ممارسة أيـة    - ج.النامية الأعضاء وفيما بينها   
صلاحيات ثانوية أخرى كلما كان ذلك ضرورياً       

وعلى الوكالة   .هدف منها ومرغوباً فيه لخدمة ال   
أن تسترشد في جميع قراراتها بنصوص هـذه        

  ."المادة
  

  :المبحث الثاني
نطاق أعمال اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية 

  لضمان الاستثمار
  ــــ

  
سوف نبحث في هذا الإطار في القواعـد        

  .الموضوعية والإجرائية في هذا السياق
  

  : المطلب الأول
  النطاق الموضوعي

  ــــ
  

 سوف نعرض هنا للحديث عن العمليات      
التي تقوم بها الوكالة والمخاطر والاسـتثمارات       
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والمستثمر الصالحين للضمان ضمن الوكالـة ،       
  .والشروط المتطلبة للحصول على هذا الضمان

  
   :الأول الفرع

  المخاطر الصالحة لضمان الوكالة
  ـــ
  

 الوكالـة الدوليـة لـضمان       إنـشاء  أتى
 لحاجة ملحة تنطـوي علـى       الاستثمار استجابة 

 أنضمان نوع من المخـاطر، مـن الممكـن          
، وهـذه   الأجنبيـة تتعرض لـه الاسـتثمارات      

المخاطر هي المخـاطر التـي تكـون الدولـة          
المضيفة هي السبب المباشر في تحققها، لا يـد         

  . فيها ولا حول ولا قوةالأجنبيللمستثمر 
  

 الاتفاقية ونصت علـى تغطيـة       أتتلذلك  
 منها بان المخاطر    إيماناالتجارية،  المخاطر غير   

، عنـد   الأفـراد التجارية تدخل ضمن توقعـات      
تحديدهم لمفهوم مخاطر المشروع، واحتماليـات     

 تغطية المخاطر   أنالربح والخسارة، فضلا عن     
 المقدرة المالية   بإضعافالتجارية سوف يتسبب    

للوكالة، وجعلها عاجزة مع مرور الوقت عنـد        
تجاه المـشاريع المـضمونة،      بالتزاماتها   الإيفاء

ولهذا كانت هذه الاتفاقية ذات وظيفة واحدة هي        
 أنضمان المخاطر غير التجارية، ولكن قبـل        

نتعرف على ماهية المخاطر التي تدخل ضـمن        
نطاق ضمان الوكالة، يجـب التعـرف علـى         

 الوكالة بها بعين الاعتبار عند      تأخذالعوامل التي   
 إلـى  بالإضـافة ف ,تقييم المخاطر التي تضمنها     

تعرض لها الاستثمارات مـن     تالمخاطر التي قد    
قبل الدولة، يؤخذ بالاعتبار مخاطر المـشروع       
ذاته، كموقع المشروع، والمجال الذي يـستثمر       

، وجـدواه، وملاءتـه     وأهميتـه فيه المشروع،   
المالية، واحتمالات الربح والخـسارة، ومقـدار       

 أو من المستثمرين،    والأجانبمشاركة المحليين   
  .22المشاركة المقدمة من المؤسسات الدولية

  
 المخاطر التي تدخل ضـمن      إلىوبالعودة  

 على هذه   11نطاق ضمان الميغا، فقد نصت م       
  :المخاطر وهي على سبيل الحصر

  .مخاطر القيود على تحويلات العملة -

  .مخاطر المصادرة والتأميم -

  .مخطر الحرب والعصيان المدني -

  . بهالإخلال وأمخاطر فسخ العقد  -
  
  

  خاطر القيود على تحويلات العملةم: أولا
  

فقرة أ هذه المخاطر بشكل      /11تعرف م   
عام، بحيث تشمل جميع صور القيـود سـواء         

والتـي تفرضـها    , غير المباشـرة     أوالمباشرة  
 أوالدولة، على تحويل العملة بصورة قانونيـة        

  .عملية
  

كـون هـذه    أن ت وتشترط هـذه المـادة      
 أوالدولة المضيفة   فعل من   تسببت ب المخاطر قد   

 أيومن ثم فإن    .  هيئاتها العامة  أو أجهزتهااحد  
 إلـى يؤدي  , تتخذه الدولة بحق المشروع      إجراء

وضع قيود على تحويل العملة من والى الدولـة         
، هو خاضع لضمان الوكالة     وإياباالمضيفة ذهابا   

  .الدولية لضمان الاستثمار
  
ت سياسالعل ذلك يأتي ضمن ما يعرف ب      و

تشجيع التجارة الدوليـة وحثهـا علـى التقـدم          
  .23والازدهار
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  خطر التأميم:  ثانيا
  

 بفقرتها أ علـى خطـر       11تنص المادة   
  .التأميم كثاني المخاطر المغطاة بضمان الوكالة

  
وتشمل هذه المخـاطر اتخـاذ الحكومـة        

، آخر إجراء أي أو تشريعي   إجراء لأيالمضيفة  
 الحد  أو من ملكيته    يترتب عليه حرمان المستفيد   

،  لاسـتثماره  أساسـية  بمنافع   الإضرار أومنها،  
 تتخـذها الـسلطة     إجـراءات  ويشمل ذلـك أي   

  .التنفيذية
  

 تلـك التـي     الإجـراءات ولا تشمل هذه    
 العامة، والتي   الإجراءات إطارتتخذها الدولة في    

تخذها بقصد تنظيم النشاط الاقتصادي، والتـي       
بها المستثمر  تتصف بصفة العمومية، ولا يقصد      

تـشريعات   ,الإجراءات هذه   أمثلةومن   .24بعينه
 وإجـراءات الضرائب وحماية البيئة والعمـال،      

 على  الإجراءاتالسلامة العامة، ما لم تنطو هذه       
  .تفرقه تضر بالمستفيد من الضمان

  
ويتعين على الوكالة فـي تعريـف تلـك         

 إلـى  يؤدي ذلك    إلا تحرص على    أن الإجراءات
 المستثمرين  أوالدولة المضيفة،    بحقوق   الأضرار

   الاتفاقـات   أوفي ظل اتفاقيات الاستثمار الثنائية      
  
  

                                                                        
23- IBRAHIM F.I.SHIHAT the multilateral 
investement gurantee agency (MIGA)   
AND THE LEGAL TREATMENT OF 
FOREIN INVESTEMENT ETC.  REC 
.DES COURS ,LA HAYE, 
24- Malcolm d . Rowat , Multilateral 
Approaches Improving the 
INVESTEMENT CLIMATE OF  
developing countries, Harvard international 
law journal 129. P. 1992, Winter 1, n. 33, Vol. 1  

بما يحقق في النهاية      القانون الدولي  أو الأخرى
 المعادلـة   أطـراف  بين   بقدر المستطاع عدالة،  

  والمستثمر ةالاستثمارية، الدولة المضيفة من جه    
  .25أخرى من جهة الأجنبي

  
  عقد بالالإخلالخطر  : ثالثا

  
 ثالث المخاطر المغطاة بضمان الوكالة،      أما

 الإخـلال  خطر فقرة أ وهو     11فنصت عليه م    
 إذاويحق للمستثمر التمتع بهذا الـضمان       .بالعقد

استنفد كل الطرق في الحصول على تعـويض        
 كانـت هـذه     أو بعقد الاستثمار،    الإخلالنتيجة  

  الطرق فيها من المعوقات ما يحتوي على عـدم         
 أن،  الأحوال في جميع    أوت لذلك،   وجود مبررا 

لا يكون باستطاعة لمـستثمر الحـصول علـى         
 ذلك يعني   . بعقد الاستثمار  الإخلالحقوقه نتيجة   

أن على المستثمر أن يلجأ أولا إلـى الحـصول          
على تعويضه بسبب الإخلال بالشروط العقديـة       
طبقاً للقانون المدني أو أي قانون آخر، فإن لـم          

  .نينجح لجأ لهذا الضما
  

  خطر الحرب : رابعا
  

 رابع هذه المخاطر القابلـة لـضمان        أما
عليهـا  ) 4( فقرة أ    11الوكالة فقد نصت المادة     

 ما  أووهو خطر الحرب والاضطرابات المدنية      
ويشمل هـذا الخطـر      .يعرف بالعصيان المدني  

الثورات والحـروب، والتمـرد والانقلابـات،       
   السياسية التي تخرج عـن سـيطرة        والإحداث
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ولا تشمل هـذه المخـاطر،       .الحكومة المضيفة 
 التـي تـستهدف     الإرهابيـة  والأنشطة الأعمال

المستثمر بعينه، والتي مـن الممكـن تغطيتهـا         
  . فقرة ب11حسب المادة 

   
تستطيع الوكالة بناء على المرونـة      هذا و 

 تغطي مخاطر غير    أنالتي تتمتع بها الاتفاقية،     
مـن  ، بناء على طلب مـشترك       أخرىتجارية  

 إدارةالمستثمر والدولة المضيفة، بموافقة مجلس      
  .)2( الخاصة لذلكبالأغلبيةالوكالة 
  

  : الثاني الفرع
  الاستثمارات الصالحة للضمان

  ــــــ
  

 المخاطر الصالحة   لأنواع تعرضنا   أنبعد  
لضمان الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سوف      
نعرج في هذا المقام على ماهيـة الاسـتثمارات         

  صالحة لان تكون قابلة لضمان الوكالة، وقـد        ال
 من الاتفاقية كي تعرف ماهيـة       13 المادة   أتت

هذه الاستثمارات الصالحة للضمان، ومحورتها     
 أوحول حقوق الملكية والقـروض المتوسـطة        

 يضمنها المشاركون   أو التي يقدمها    الأجلطويلة  
 ملكية المشروع، وكذلك ما يحـدده مجلـس         في

من صور الاسـتثمار المباشـر،       الوكالة   إدارة
، والإدارةبحيث يتضمن ذلك عقـود الخـدمات        

 والامتياز والترخيص، واتفاقات الشراكة سـواء     
 صـورة   أماتخذ الاستثمار صورة نقدية بحتـة       

  .26 عينية
  

                                                 
إبراهيم شحاته، تعليق على الاتفاقية، . د  - )2(

 .193السابق، ص المرجع 
، تعليق علـى اتفاقيـة الوكالـة        شحاتة إبراهيم -26

  .194الدولية، المرجع السابق، ص 

 القروض  أن إلى الإشارةبد لنا هنا من     ولا
 الاسـتثمارات   إطـار التي تعتبر داخلة ضـمن      

لقروض طويلـة   الصالحة للضمان هي وحسب ا    
 الأمـر  تعلق   أن أما،  الأجل المتوسطة   أو الأجل

 تتـوفر فيهـا     أن فلابد   الأجلبقروض قصيرة   
وكذلك .12الشروط التي حددتها الفقرة ب من م        

تضم الاستثمارات الصالحة للضمان المـشاريع      
التي تم خصخـصتها، الاسـتثمارات المتعلقـة        

قود عو الفنية، والفرانشايز، والليزنغ،     بالمساعدة
  تقـوم  الوكالـة  إضافة إلى أن     .نقل التكنولوجيا 
 الاستثمارات التـي يوافـق      أنواعبضمان بقية   
وتـورد الاتفاقيـة    .  الوكالة إدارةعليها مجلس   

ها عنـد   وفر تتحقق من ت   أنشروطا لابد للوكالة    
  :القيام بضمان استثمار معين وهي

 تلبي المشاريع الاسـتثمارية حاجـات       أن  -1
ــضيفة،  ــدول الم ــباعكال ــا إش  حاجاته

 للأيـدي الاقتصادية، وخلق وظائف جديدة     
العاملة الوطنيـة، وتحقيـق نقـل فعـال         

  .للتكنولوجيا

ن تتماشى المـشاريع الاسـتثمارية مـع        أ  -2
  .قوانين ولوائح الدولة المضيفة

ن تكون المشاريع الاستثمارية ذات ملاءة      أ  -3
  . وسمعه اقتصادية حسنة,مالية جيدة 

  
لوكالة تقتصر الضمانات    ا أهدافولتحقيق  

التي تقدمها علـى الاسـتثمارات التـي تتمتـع      
بالسلامة الاقتصادية حتـى يحـول ذلـك دون         
المساس بالملاءة والـسلامة الماليـة للوكالـة،        

 تتحقق من توفر الحماية     أنويتعين على الوكالة    
الكاملة للاستثمارات التي يراد ضمانها، حتى لا       

ح الدولـة  تكون الاستثمارات فـي مهـب ريـا      
 عن لها الحـد مـن ملكيـة هـذه           أنالمضيفة،  

وتكـون الحمايـة     . المساس بها  أوالاستثمارات  
 كانـت قـوانين     أنالمعطاة للاستثمارات فاعلة    
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الدولة المضيفة للاستثمار تقدم مثل هذه الحماية،       
 كانت الوكالة قد توصلت لعقـد اتفـاق مـع           أو

 حماية للاستثمارات تحـول     إعطاءالدولة على   
 عائـدة   أسـبابها ون وقوعها في مخاطر تكون      د

  . غير مباشر للدولةأوبشكل مباشر 
  

ولعل الاتفاقية كانت موفقة في صـياغتها       
 الاستثمار القابل للـضمان     أنعندما نصت على    

 يتضمن فوائد متساوية وعادلة للدولـة       أنيجب  
المضيفة والمستثمر بمـا يحقـق نوعـا مـن          

 لديه  الأمان من   الاستقرار بهذا الاستثمار، ونوعا   
بان الدولة لن تحاول بان تحد من ملكيـة هـذا           

 قولا منها بأنه يفتئت علـى حقوقهـا،         رالاستثما
  . التي تعود عليهاالمنفعةويسلب 
  

ولكن التساؤل المطروح ما هي المجالات التـي     
  ؟ يكون الاستثمار فيها قابلا لضمان الوكالة

  
جيب على ذلك الوكالـة نفـسها عنـدما         ت

، المعاهـدة يلا الكترونيا لكل تطبيقات     وضعت دل 
 مجالات الاستثمار هي قابلة لان      أغلبية أنحيث  

تغطى بضمانات المركز، وتتضمن على سـبيل       
القطاع المالي، والاستثمار    :المثال وليس الحصر  

، والـصناعة في مجال الغاز، والنفط والزيـت،       
 الزراعية، والبنـاء،    والأعمال التعدين،   وأعمال
 الدولة المضيفة، ذلـك     فينية التحتية    الب وأعمال

 هذا النوع من الاستثمارات محدد المخـاطر،       أن
 المجالات التي   أما. ونسبة المضاربة فيها ضئيلة   

 :لا تصلح لان تكون محلا لضمان الوكالة فهي       
، ) المقـامرة  وأعمـال (الاستثمار في المراهنات    

، والاستثمار في قطاع    )التمباك( السجائر   وإنتاج
، ) هـذا حكـر علـى الدولـة        أنحيث   (الدفاع

 المـشروعة  العقاقير غير    إنتاجوالاستثمار في   
 الكحوليات، والـسبب    إنتاج، وكذلك   تكالمخدرا

 تكـون   أنفي استبعاد مثل تلك المجالات مـن        
 مثـل تلـك     أن إلىمحلا لضمان الوكالة، يعود     

 وأنهـا  ،   27الاستثمارات غير مضمونة النتـائج    
المـضاربة، ولعـل    قائمة على نسبة عالية من      

جعلها محلا لضمان، يعرض الـسلامة الماليـة        
  .للوكالة للخطر

  
  : الفرع الثالث

  حدود الضمان
  ـــــ

  
تسمح مبادئ التأمين المستقرة بأن يزيـد       
مجموع التزامات مؤسسة التأمين على مجمـوع       

يتأسس هذا المبدأ  على     . رأسمالها واحتياطياتها 
حقق خسارة  افتراض أنه من غير المعقول أن تت      

في الوقت نفسه في شأن كل المخاطر المـؤمن         
وينطبق هذا المبدأ  على الوكالة في ظل        . ضدها

علـى أنـه لا     ) أ (22الاتفاقية، إذ تنص المادة     
يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ التـي يجـوز         
للوكالة الالتزام بالمسؤولية الاحتمالية عنها مائة      

تتب فيه  وخمسين في المائة من رأس المال المك      
  مضافاً إليه الاحتياطيات مضافاً إليهما جزءاً من       
المبالغ المغطاة عن طريق أعادة التأمين وذلـك        
ما لم يقرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة       

وتنص الاتفاقية علـى أن ينظـر       . خلاف ذلك 
مجلس الإدارة من وقت لآخر في مدى تـوزع         
المخــاطر التــي تتــضمنها حافظــة الوكالــة 

الات الخسائر وذلك بغرض تقرير ملاءمة      واحتم
التوصية إلى مجلس المحافظين بتحديـد نـسبة        
أعلى بين رأس مال الوكالة واحتياطياتها وبـين        
الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز لها أن        

ويتعـين أن  . تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنهـا    
يصدر هذا القرار، كما سبق ذكـره، بالأغلبيـة         

ى إلا يتجاوز الحد الأقصى المـشار       الخاصة عل 
إليه بحال من الأحوال خمسة أمثال رأس المال        
المكتتب فيه مضافاً إليـه الاحتياطيـات وقـدر         
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مناسب من المبالغ المغطاة عن طريـق إعـادة         
مجلـس  ) 1) (ب (22وتخول المـادة    . التأمين

الإدارة سلطة تحديد الحد الأقصى لمجموع مبالغ       
 في ظـل جميـع عقـود        المسؤولية الاحتمالية 

الضمان الصادرة لمستثمرين تابعين لعضو واحد      
ومن شأن ذلك إقامة نـوع مـن        . من الأعضاء 

التوازن بين مساهمة العضو النسبية في الوكالة       
ويلتـزم  . وبين الفوائد العائدة على مـستثمريه     

مجلس الإدارة في وضعه لتلك الحدود بأن يأخذ        
 رأس  في الاعتبار نصيب العضو المعنـي فـي       

مال الوكالة، فضلاً عن الحاجة إلى وضع حدود        
أكثر تساهلاً للدول النامية حين تقـوم أو يقـوم          

  .رعاياها بتنفيذ استثمارات في دول نامية أخرى
  

وثمة مجموعة أخرى من الحدود يجـوز       
لمجلس الإدارة أن يضعها توخياً لتحقيق تـوزع        
المخاطر المشمولة بالضمان على نحو يـضمن       

وكالة ويتلافى تركيـز المخـاطر فـي        سلامة ال 
وعليه فيمكن وضع حدود تتعلق     . مجالات معينة 

بحجم المشروع موضوع الاستثمار أو بمجموع      
الاستثمارات في دولة مضيفة واحدة أو بـأنواع        
معينة من الاستثمارات أو المخاطر أو غير ذلك        

وحيـث أن الغـرض     ) ). 2) (ب (22المادة  (
تنويع المخاطر، فأنه   الوحيد من هذه الحدود هو      

لا يجوز أن تتأثر الحدود الخاصة بالاستثمارات       
في الدولة المضيفة بمقدار مساهمة تلك الدولـة        

  .النسبية في رأس المال
  

  : الفرع الرابع
  النطاق الشخصي

  )المستثمر الصالح للضمان( 
  ـــــ

  
تتطلب الاتفاقية للتمتع بالصلاحية للضمان     

ني دولة عضو في     يكون المستثمر من مواط    أن
الوكالة، غير الدولة المضيفة هذا في حال كـان         

 في حـال كـون       أما .المستثمر شخصا طبيعيا  
 يكون قـد    أنالمستثمر شخصا اعتباريا فيشترط     

 الرئيسي  أعماله مقر   أوتأسس في دولة عضو،     
 تكـون غالبيـة رأس      أن أويقع في هذه الدولة،     

ة  بالنـسب  أجانب يعتبرون   لأشخاصماله مملوكة   
. للدولة المضيفة والتي هي عضو في الوكالـة       

وفـي   . من الاتفاقيـة   13وهذا ما تطلبته المادة     
حال تمتع المستثمر بأكثر من جنـسية، عنـدها         

 كانـت   إذايعتد بجنسية العـضو فـي الوكالـة         
  . هي لدولة غير عضوالأخرىالجنسية 
  

 كان يحمل جنسيتين احدهما جنسية      إن أما
يعتـد بجنـسية الدولـة      الدولة المضيفة، عندها    

المضيفة، ويعتبر من مواطنيها، بما ينتج عـن        
 إذا إلاذلك عدم صلاحية هذا المستثمر لضمان،       

 عنها وتـوفر  أجنبياالدولة على اعتباره  وافقت
 المستثمرة مـن خـارج      الأصولشرط تحويل   
  .الدولة المضيفة

  
  : المطلب الثاني

  28تسوية المنازعات: النطاق الإجرائي
  ـــــ

  
ــ ــسوية ت ــصوص ت ــة بخ نص الاتفاقي

  :المنازعات على ما يلي

الأمور المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقهـا         *
والتي تثور بين عـضو والوكالـة أو بـين          

 إحالـة   ىأعضاء الوكالة، تنص الاتفاقية عل    
الأمر أولا إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قـرار        

                                                 
العميدة حفيظة الحداد، محاضـرات فـي   . د. أ- 28

التحكيم التجاري الدولي،محاضرات القيـت علـى       
ات العليا  في القانون الخـاص بكليـة         طلبة الدراس 
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بشأنه، ويجوز بعد ذلك رفـع الأمـر إلـى          
  ).56المادة  (مجلس المحافظين

المنازعات التي تنشأ في ظل عقد للضمان أو          *
لإعادة التأمين بين الوكالة والطرف الآخـر       
في العقد، تحال إلى التحكيم طبقـا للقواعـد         
التي ينص عليها أو يشار إليهـا فـي عقـد           

  ).58المادة (الضمان أو إعادة التأمين 

المنازعات التي تثور بين الوكالـة بـصفتها         * 
لمستثمر وعضو من الأعضاء، تنص     خلف ل 

الاتفاقية على تسويتها أما طبقا الإجـراءات       
المرفـق  ) 2(المنصوص عليها في الملحق     

بالاتفاقية، أو طبقا للإجراءات التـي يـنص        
عليها في اتفاق يتم إبرامـه بـين الوكالـة          
والعضو المعني بشأن إجراءات بديلة لتسوية      

وافقة ، وتتعين م  ))ب(57المادة  (المنازعات  
مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة على ذلـك       
الاتفاق قبل قيام الوكالة بعمليات فـي إقلـيم         
العضو المعنى، كما يتعـين علـى طرفـي         
  الاتفاق في أثناء مفاوضاتهم المتعلقة بـه أن        

وإذا قبلت  . كأساس للاتفاق ) 2(يتخذا الملحق   
الوكالة الترتيبات المذكورة، يمكن أن يـنص       

 على  – على سبيل المثال     –كور  الاتفاق المذ 
أن تقوم الوكالة أولا باللجوء إلى الإجراءات       
المتاحة لاقتضاء حقها في ظل قوانين الدولة       
المضيفة وعلى ألا تلجأ إلى التحكيم في غير        
الحالة التي تتمكن فيها من اقتضاء حقها طبقا        
للإجراءات المذكورة خـلال فتـرة زمنيـة        

تفـاق المـذكور    ويتعين أن يكفل الا   . محددة
 فيما يتعلق بحقوق اللجـوء      –للوكالة معاملة   

 لا تقل مزاياها عـن أفـضل        –إلى التحكيم   
معاملة يكون العضو المعنى قد وافق علـى        
 إضفائها على مؤسسة لضمان الاسـتثمار أو      

على دولة من الدول بمقتضى اتفاقية تتعلـق        
  أن ينص الاتفـاق    . ويمكن أيضا . بالاستثمار

  

 علـى طريـق بديلـة للتحكـيم         المشار إليه 
كالحصول على رأي استشاري من محكمـة       

  .العدل الدولية

) أ( التي لا تندرج فـي الفقـرات         المنازعات * 
أعلاه، والتي تثور بين الوكالـة      ) ج(و) ب(و

من جهة وأي من الأعضاء أو مؤسسة مـن         
مؤسساته من جهة أخرى والمنازعات التـي       

 صـفة   تثور بين الوكالة ودولة زالت عنهـا      
) 2(العضوية، تتم تسويتها طبقـا للملحـق        

المرفق بالاتفاقية، أي عن طريق المفاوضات      
 عـن طريـق     – وإذا فشلت المفاوضات     –

ــيم  ــق والتحك ــادة ا(التوفي ولا )). أ (57لم
تستلزم الاتفاقية إتباع إجراءات معينة بـشأن       
التحكيم بين الوكالة والمستفيدين من الضمان      

ومن المتوقع أن   . تأمينأو من وثائق إعادة ال    
تشير عقود الضمان وإعـادة التـأمين إلـى         
قواعد معترف بها دوليا للتحكـيم التجـاري        
كقواعد المركز الدولي لتـسوية منازعـات       
الاستثمار، أو قواعد لجنـة الأمـم المتحـدة       
لقانون التجارة الـدولي، أو قواعـد غرفـة         

  .التجارة الدولية
  

  فاقيـة المرفـق بالات  ) 2(ويتطلب الملحق   
يشكل جزءا لا يتجزأ من     ) 1( وهو كالملحق    –

 أن يسعى الطرفان أولا إلى تـسوية        –الاتفاقية  
المنازعة عن طريق المفاوضات قبل اللجوء إلى       

المرفـق  ) 1( مـن الملحـق      2المادة  (التحكيم  
فإذا أخففت المفاوضات في تـسوية      ). بالاتفاقية

المنازعة يكون للطرفين الخيار بـين محاولـة        
يتها عن طريق إجراءات التوفيق أو اللجوء       تسو

إلى التحكيم، فإذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى        
التوفيق، فانه لا يحق لأي منهما أن يلجـأ إلـى           

 من الملحـق    3المادة  (التحكيم قبل فشل التوفيق     
  ) ز (4 وتنص المـادة     –) المرفق بالاتفاقية ) 2(
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يئة المشار إليه على أن تطبق ه     ) 2(من الملحق   
نـصوص هـذه     ) "ويشار إليها بالهيئة  (التحكيم  

اتفاقية بين طرفي المنازعـة ذات       الاتفاقية وأي 
صلة بها، ونصوص ولوائح الوكالة وأنظمتهـا       
الداخلية، وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق،      
والقانون المحلى للعضو المعنى، فـضلا عـن        
نصوص عقد الاستثمار الواجبـة التطبيـق، أن        

وتدخل في الإشارة إلى القانون المحلى      "،  وجدت
للعضو المعنى قواعد تنازع القوانين، وفي حالة       
التعارض بين قواعد القانون الدولي والقواعـد       
التي انفرد بإصدارها أي من طرفـي النـزاع،         

. تطبق المحاكم الدولية قواعد القـانون الـدولي       
وتكون قرارات هيئات التحكيم نهائية وملتزمـة       

المرفق ) 2(من الملحق   ) ج (4المادة   (للطرفين
، كما تتمتع بالقابلية للتنفيذ في إقليم كل        )بالاتفاقية

من الأعضاء كما لو كانت أحكاماً نهائية صادرة        
ويخـضع تنفيـذ    . من محكمة الدولـة المعنيـة     

قرارات هيئات التحكيم للقوانين المتعلقة بتنفيـذ       
ت الأحكام في الدولة المطلوبـة تنفيـذ القـرارا        

مـن  ) ى( 4المـادة   (المذكورة في أراضـيها     
ويعكـس ذلـك    ) المرفق بالاتفاقية ) 2(الملحق  

المصلحة المشتركة لجميع الأعضاء في السلامة      
  .المالية للوكالة

  
وقد نصت الاتفاقية في ملحقها المخصص      

على كـل   ) 2(لتسوية المنازعات وهو الملحق     
وحددت الاتفاقيـة مجـال     .هذه الأحكام تفصيلا  

يق الملحق في المادة الأولى منه حيث نصت        تطب
تسوى جميع المنازعات المنـصوص     : "على انه 

   مـن هـذه الاتفاقيـة      57عليها فـي المـادة      
طبقا للإجراءات المنصوص عليهـا فـي هـذا         
الملحق وذلك في غير الحـالات التـي تكـون          
الوكالة قد دخلت مع عضو من الأعـضاء فـي          

 ـ  ) 2) (ب(اتفاق طبقاً للفقرة     ". 57ادة  مـن الم
وسوف نعرض لطرق تسوية المنازعات ضمن      

  .هذا الإطار 

  :  الفرع الأول
  المفاوضات
  ــــ

  
 2 من الملحق رقم 2خصصت المادة 

المخصص لتسوية المنازعات لأول أساليب فض 
هذه المنازعات وهو المفاوضات حيث نصت 

يسمى الطرفان في آية منازعة مما : على انه
الملحق إلى تسويتها يدخل في مجال تطبيق هذا 

عن طريق المفاوضات قبل اللجوء إلى إجراءات 
وتعتبر المفاوضات قد . التوفيق أو التحكيم

استنفذت إذا فشل الطرفان في الاتفاق على 
تسوية خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ طلب 

  .الدخول في المفاوضات
  

  : الفرع الثاني
  التوفيق
  ــــ

  
 2قم  من الملحق ر3خصصت المادة 

المخصص لتسوية المنازعات لثاني أساليب فض 
هذه المنازعات وهو التوفيق ففي حال لم يتم حل 
المنازعة عن طريق المفاوضات يجوز لأي من 
الطرفين أحالة المنازعة إلى التحكيم وفقا لأحكام 

 من هذا الملحق وذلك ما لم يتفق 4المادة 
يق الطرفان على اللجوء أولاً إلى إجراءات التوف

  .المنصوص عليها في هذه المادة
  

ويحدد الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق 
في الأمر موضوع المنازعة وادعاءات الطرفين 

 اسم الموفق – أن توفر ذلك –بشأنه، كما يحدد 
وإذا فشل . الذي اتفق الطرفان على اختياره

الطرفان في الاتفاق حول شخص الموفق، يجوز 
ن العام للمركز الدولي لهما أن يطلبا من الأمي

لتسوية منازعات الاستثمار أو من رئيس محكمة 
العدل الدولية تعيين الموفق، وتنتهي إجراءات 
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التوفيق إذا لم يتم تعيين الموفق خلال تسعين 
وما . يوما بعد الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق

لم ينص في هذا الملحق أو يتفق الطرفان على 
ق القواعد الخاصة خلاف ذلك، يحدد الموف

بإجراءات التوفيق مستهديا في ذلك بالقواعد 
اتفاقية تسوية منازعات "المنصوص عليها في 

". الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى
وفي هذا الإطار يتعاون الطرفان وفقا لمقتضيات 
مبدأ حسن النية مع الموفق ويقومان على وجه 

ثائق التي الخصوص بتزويده بالمعلومات والو
يكون من شأنها إعانته في تأدية مهمته، وعليهما 

وما . أن يضعا توصياته موضع الاعتبار الجدي
لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يقدم الموفق 
إلى الطرفين خلال فترة لا تتجاوز مائة وثمانين 
يوما من تاريخ تعيينه تقريرا بنتائج مهمته 

ها يتضمن تحديدا للمسائل المختلف علي
ويتعين على كل من . ولمقترحاته بشأن تسويتها

طرفي النزاع إبداء رأيه في هذا التقرير وإبلاغه 
كتابه إلى الطرف الآخر في موعد لا يتجاوز 

  .29يخ تسلمه التقريررستين يوما من تا
  

يشار إلى انه لا يحق لأي من الطرفين 
في إجراءات التوفيق أن يلجأ إلى التحكيم إلا إذا 

ن الموفق من تقديم تقريره في المدة لم يتمك
المحددة أو لم يوافق الطرفان على جميع 
المقترحات الواردة بالتقرير خلال ستين يوما من 

أو إذا لم يتمكن الطرفان بعد تبادل . تسلمهم إياه
وجهات النظر بشأن التقرير من الاتفاق على 
  تسوية جميع المسائل موضع الخلاف خلال 

  

                                                 
القانون , حفيظة الحداد.د.العميدة أ أستاذتنا -29

, الواجب التطبيق على الموضوع أمام هيئة التحكيم
محاضرات ألقيت في دورة التحكيم المتخصصة 

, جامعة الإسكندرية, والمنعقدة في الإسكندرية
  م2002, أغسطس

أو إذا لم يقم أحد  لمهم إياه ،ستين يوما من تس
الطرفين بإبداء رأيه في التقرير المنصوص على 

و ما لم يتفق الطرفان على غير .إيراده سابقا
ذلك، تحدد أتعاب الموفق وفقاً للفئات المطبقة 
في حالة التوفيق عن طريق المركز الدولي، 
ويتحمل الطرفان مناصفة هذه الأتعاب وغيرها 

 التوفيق بينما يتحمل كل من مصاريف إجراءات
ه في تلك ـة بـف الخاصـرف المصاريـط

  .الإجراءات
  

  : الفرع الثالث
  كيمـالتح

  ــــ
  

خصصت المادة الرابعة من الملحق رقم 
 المخصص لطرق فض المنازعات لأهم 2

وسيلة وهي التحكيم حيث تبدأ إجراءات التحكيم 
بإخطار يوجهه الطرف الراغب في اللجوء إلى 

إلى الطرف أو الأطراف ) المدعى (التحكيم
المدعى عليه أو المدعى (الأخرى في المنازعة 

، ويتعين أن يتضمن هذا الإخطار بيانا )عليهم
بطبيعة المنازعة والطلبات المراد الحكم بها 

ويجب . واسم المحكم المعين من قبل المدعى
على المدعى عليه في خلال ثلاثين يوما من 

ار أن يخطر المدعى تاريخ تقديم ذلك الإخط
ويختار الطرفان خلال . باسم المحكم الذي عينه

ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني حكما 
وفي حال لم .مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم

يتم تشكيل الهيئة في خلال ستين يوما من تاريخ 
تقديم الإخطار بطلب التحكيم، يتم تعيين المحكم 

ف المعني أو رئيس الهيئة الذي لم يعينه الطر
الذي لم يتم اختياره، بقرار من الأمين العام 
للمركز الدولي بناء على طلب مشترك من 
الطرفين، وإذا لم يتقدم الطرفان بطلب مشترك 
أو إذا لم يقم الأمين العام بالتعيين في خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ الطلب يجوز لأي من 
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ة العدل الطرفين أن يطلب من رئيس محكم
وفي هذا . الدولية إجراء التعيين بقرار منه

الإطار لا يجوز لأي من الطرفين تغيير المحكم 
الذي عينه بعد البدء في نظر المنازعة، إلا أنه 

بما في ذلك رئيس (في حالة استقالة أي محكم 
أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم ) الهيئة

حكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها الم
الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات الحكم 

يشار إلى انه . الأصلي ويقوم بجميع واجباته
تنعقد هيئة التحكيم للمرة الأولى في الزمان 

ويكون انعقادها . والمكان اللذين يعينهما الرئيس
في المرات التالية في المكان والزمان اللذين 

وما لم ينص هذا الملحق أو . تحددهما الهيئة
دد الهيئة ـه، تحـفق الطرفان على خلافيت

الإجراءات الخاصة بها مستهدية في هذا الشأن 
تفقية تسوية  لا "بقواعد التحكيم الصادرة وفقا 

منازعات الاستثمار بني الدول ومواطني الدول 
  ".الأخرى
  

 وفي هذا الإطار تفصل الهيئة في جميع 
المسائل المتعلقة باختصاصها، غير أنه إذا أثير 

ر ـول اختصاصها بنظـاعتراض أمامها ح
المنازعة استنادا إلى اختصاص مجلس الإدارة 

 أو 56أو مجلس المحافظين وفقا لنص المادة 
اختصاص هيئة قضائية أو هيئة تحكيم محددة 

 من هذا الملحق، 1باتفاق وفقا لنص المادة 
ورأت المحكمة جدية هذا الاعتراض، يرفع 

 أو مجلس الاعتراض إلى مجلس الإدارة
المحافظين أو إلى حين صدور قرار في الشأن 

وتطبق .ويكون هذا القرار ملزما لهيئة التحكيم
الهيئة في أي منازعة مما يدخل في مجال هذا 
الملحق نصوص هذه الاتفاقية وأي اتفاقية بين 
طرفي المنازعة ذات صلة بها، ونصوص لوائح 

لدولي الوكالة وأنظمتها الداخلية وقواعد القانون ا
واجبة التطبيق، والقانون المحلي للعضو المعني، 
 فضلا عن نصوص عقد الاستثمار الواجبة

التطبيق، أن وجدت، مع عدم الإخلال بأحكام 
هذه الاتفاقية، يجوز للهيئة إذا اتفقت الوكالة 
والعضو المعني على ذلك، أن تحكم في 
المنازعة وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف، ولا 

م في ـئة الامتناع عن إصدار حكيجوز للهي
كما . المنازعة بحجة نقص القانون أو غموضه

زاع فرصا عادلة ـيئة لطرفي النـح الهـتتي
للمرافعة، وتصدر جميع قرارات الهيئة بأغلبية 
أصوات أعضائها، ويتعين أن ينص فيها على 
حيثياتها، ويتعين أن يصدر قرار الهيئة كتابة 

ها على الأقل، وأن يوقعه عضوان من أعضائ
ويتعين إرسال نسخة من القرار إلى كل من 
الطرفين، ويكون القرار الصادر من الهيئة نهائيا 
وملزما للطرفين، ولا يجوز استئنافه أو إبطاله 

  .أو إعادة النظر فيه
  

وإذا ثارت أية منازعة بين الطرفين بشأن 
تفسير قرار هيئة التحكيم أو تحديد نطاقه فإنه 

 الطرفين أن يطلب كتابة في يجوز لأي من
خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ 
صدور القرار من رئيس الهيئة التي أصدرته 

ويقوم الرئيس بإحالة ذلك . إصدار تفسير له
الطلب إلى الهيئة التي أصدرت القرار، أن أمكن 
ذلك، كما يقوم بدعوتها إلى الانعقاد في خلال 

الطلب، فإذا تعذر ستين يوما من تاريخ تسلمه 
انعقاد الهيئة بهذه الطريقة، تعين تشكيل هيئة 
جديدة طبقا للأحكام المنصوص عليها في 

أعلاه، ويكون للهيئة أن ) د(إلى ) أ(الفقرات 
تصدر قرارا بوقف تنفيذ القرار إلى حين البت 

  .في طلب التفسير
  

ويلتزم كل من الأعضاء بالاعتراف 
لمادة كقرار ملزم بالقرار الصادر وفقا لهذه ا

واجب النفاذ في أراضيه كما لو كان حكما نهائيا 
صادرا من محكمة لذلك العضو، ويخضع تنفيذ 
القرار للقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام في الدولة 
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المطلوب تنفيذه في أراضيها، ولا يجوز أن 
يمس ذلك التنفيذ بأحكام القانون المعمول به في 

وما . الحصانة ضد التنفيذتلك الدولة والمتعلق ب
لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تحدد أتعاب 
المحكمين على أساس الفئات المقررة في شان 
التحكيم عن طريق المركز الدولي لتسوية 

ويتحمل كل من الطرفين . منازعات الاستثمار
ت التحكيم االمصاريف الخاصة به في إجراء

ئة اوي مصاريف هيـان بالتسـم الطرفـويتقاس
التحكيم ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، وتفصل 

 مصاريف مالهيئة في أية مسألة تتعلق بتقسي
  .التحكيم أو إجراءات دفع هذه المصاريف

  
  : المطلب الثالث

  مزايا ومثالب الوكالة
  ـــــ

  
لعل من ابرز الملامح التي تميز الوكالة 
عن المؤسسات السابق اقتراحها، ما أنيط بها من 

كملة لإصدار الضمانات التي تستهدف وظائف م
تشجيع قدوم الاستثمارات إلى الدول الأعضاء 

وتفرض المادة ) ). ب (2المادة (وفيما بينها 
بالوكالة واجب إجراء الأبحاث ونشر ) أ (23

المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمارات في 
الدول لنامية الأعضاء والقيام بالأنشطة اللازمة 

فضلا عن ذلك، . رات الأجنبيةلتشجيع الاستثما
يجوز للوكالة، بناء على طلب أي من أعضائها، 
أن تقوم بتقديم المساعدات الفنية وإسداء المشورة 

ويمكن أن . فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
تدخل في ذلك إسداء المشورة فيما يتعلق بإعداد 
قوانين لاستثمار أو بمراجعة برامج حوافز 

كن أن يتم تقديم هذه الخدمات ويم. الاستثمار
المكملة لقاء مقابل كما يمكن تقديمها إلى الدول 
المستفيدة دون مقابل إذا ارتأت الوكالة مبرراً 

ويتعين على الوكالة في قيامها بالأنشطة . لذلك
المتعلقة بتشجيع الاستثمار أن تستهدى باتفاقات 

الاستثمار ذات الصلة المعقودة بين أعضائها 
ى إلى إزالة العقبات التي تعوق تدفق وأن تسع

وفضلا . الاستثمارات فيما بين الدول الأعضاء
عن ذلك تضطلع الوكالة بواجب التنسيق مع 

تثمار ـالاس الهيئات الأخرى المعنية بتشجيع
المادة (الأجنبي وخاصة شركة التمويل الدولية 

، ومن شأن ذلك تلافى الازدواجية في ) )أ (23
  . الأنشطة
  

على الوكالة ) 1) (ب (23ض المادة وتفر
واجب تشجيع التسوية الودية للمنازعات بين 
المستثمرين والدول المضيفة، ويجوز لها أن 
تقدم المعلومات الخاصة بالطرق والإجراءات 

كما يتعين . المتاحة لتسوية المنازعات والتوفيق
على الوكالة أن تقوم بتشجيع وتيسير إبرام 

بحماية الاستثمارات فيما بين الاتفاقات المتعلقة 
الدول الأعضاء فيمكن للوكالة، على سبيل 
المثال، أو تقوم بإجراء دراسات عن الاتفاقيات 
القائمة وأن تساعد حكومات الدول الأعضاء في 
تحليل ودراسة مدلول تلك الاتفاقيات والفوائد 

ويتعين على الوكالة طبقاً أن . المترتبة عليها
ي اتفاقات ثنائية أو متعددة تسعى إلى الدخول ف

الأطراف مع أعضائها تكفل للوكالة في شأن 
الاستثمارات التي تضمنها معاملة لا تقل تميزاً 
عن المعاملة التي وافق العضو المعنى على 
إضفائها على هيئة لضمان الاستثمار أو دولة 

ويتعين على الوكالة في هذا الصدد . من الدول
تفاقية التي أبرمها أن تدخل في اعتبارها الا

العضو المذكور ككل لا أن تركز على نصوص 
. مفردة بمعزل عن مجمل محتوى تلك الاتفاقية

وتتعين موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة 
على الاتفاقات التي تبرمها الوكالة وفقا للمادة 

ويتوقع أن يتم إبرام هذه ). 2(الفقرة )ب (23
تفيد فيها الاستثمارات الاتفاقات في الحالات التي 

التي تغطيه الوكالة من مزايا الاتفاقيات الثنائية 
القائمة، أو الحالات التي ترى الوكالة عدم كفاية 
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الأسس المتعلقة بمعاملة الاستثمار التي تتضمنها 
  30.تلك الاتفاقيات

  
  ةـالخاتم

  ــــ
  
 أساسية ركيزة الأجنبيةتعتبر الاستثمارات 

 الأجنبيولية، فرأس المال في تطوير التجارة الد
، أرباحا سوق كي يستثمر فيه ويحقق إلىيحتاج 

 المال رأسوالدول المستثمر فيها تحاول جذب 
 .كي تحقق تنمية في مجتمعاتها، بأي شكل كان

م ضمان مالي للمستثمر ـرة تقديـفك وتعتبر
 ضد الخسائر غير التجارية، والتي من الأجنبي

 المضيف، واحدة  يتعرض لها البلدأنالمحتمل 
فكرة   وترجع،من انجح الطرق لجذب الاستثمار

ضمانات ال إلى أصولهاالضمان الدولي في 
الحكومية التي ارتبطت في الماضي بقروض 

 خاصة أموال رؤوس أصحاب، قدمها 31دولية
لضمان , خاصة أو عامة أجنبية هيئات إلى

  .حكومة المقرض و المقترض
  

 مريكيةالأكان للولايات المتحدة وقد 
السبق في تطبيق نظام الاستثمارات الخاصة في 
الخارج، حيث ظهرت الحاجة لمثل هذا النظام 

                                                 
30- IBRAHIM F.I.SHIHATA, the 

multilateral investement gurantee 
agency (MIGA) AND THE LEGAL 
TREATMENT OF FOREIN 
INVESTEMENT ETC. 

176 P. 203, T. 111, ,1987  REC .DES 
COURS ,LA HAYE 

31- Keith E. Maskus, International Public 
Goods And Transfer Of Technology 
Under A Globalized Intellectual 
Property Regime, Cambridge 
University Press,UK,2005.P69 

بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والبدء في 
، وذلك عبر الاستثمارات أوروباعمار إ إعادة

 صدور إلى ذلك أدىوقد  .أوروبا في الأمريكية
ي ، والذ1948قانون التعاون الاقتصادي سنة 

 الخاصة في الأمريكيةانشأ ضمان الاستثمارات 
 ضد خطر منع تحويل العملة من أوروباغرب 

ومع مرور . البلاد المضيفة لهذه الاستثمارات
الوقت تطور هذا النظام من حيث نطاقه، 

 الموجهةورغم الانتقادات  .32، وآلياتهوإدارته
، لا بل توسع أمامها انه صمد إلالهذا النظام، 

 الضمان وما يرتبط به من اتفاقات هذا وأصبح
 والدول المضيفة الأمريكيةبين الحكومة 

 في مساندة إضافيا عاملا أمريكيةلاستثمارات 
 المال الخاص في الخارج وحمايته، رأس

ووقايته من المخاطر السياسية، خاصة مع النص 
على حلول الولايات المتحدة محل المستثمر 

وقد . 33طرضرر عند تحقق الخالالذي يصيبه 
اثبت هذا النظام نجاحه، خاصة فيما يتعلق 
بالتعويض عن المخاطر السياسية في الخارج، 

 حق حلول الولايات المتحدة محل المستثمر أو
هذا وقد تطورت هذه الفكرة مع  .في التعويض

 إلى تبلورت ذهنية دولية تدعو أن إلىالوقت، 
الأجنبية انطلاقا نظام ضمان دولي للاستثمارات 

 الاستثمار يلعبن دور الاستثمار حيث م
الاقتصادية، حيث  دورا هاما في التنميةالأجنبي 

 ، الاستثمار معدل نمو الناتج وزيادةيعمل على 
سد الفجوة بين الادخار  كما أنه يعمل على
من هنا أتت أهمية محاولة . والاستثمار المحليين

دراسة الأطر المؤسسية العربية والدولية لضمان 
  .تثمارالاس

   

                                                 
ــراهيم. د -32 ــحاتة إب ــدولي  ش ــضمان ال ، ال

 العربيــة، ة، دار النهــضالأجنبيــةللاســتثمارات 
  .144، ص 1971القاهرة، 

  .16، المرجع السابق، ص شحاتة إبراهيم. د -33
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وقد عرضنا في هـذا الإطـار لدراسـة         
ملامح القواعد التي أرسيت ضـمن المؤسـسة        
العربية لضمان الاستثمار سواء مـن الناحيـة        
الموضوعية أو الإجرائية، ثم عرضنا لاتفاقيـة       
إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاسـتثمار حيـث        
استعرضنا المبادئ العامـة للاتفاقيـة ونطـاق        

عتبارها خطـوة فـي الاتجـاه       أعمالها، ومدى ا  
الصحيح نحو إعطاء ضمان دولـي للمـستثمر        
الأجنبي  في زمن أصـبح البحـث فيـه عـن            
استثمارات أجنبية يفوق الوصـف وأصـبحت       

الاستثمارات عابرة الحدود أهم ملامح التجـارة       
وقد حاولنا أثناء هذه الدراسة عـرض       . الدولية

الميزات التي تطبع هـذين النظـامين لـضمان         
تثمار، إضافة إلى الإشارة إلى المثالب التي       الاس

اعترتهما، كي يتسنى للباحث أن ينطلق من هذه        
الدراسة لمحاولة رسم ملامح جديدة لنظم ضمان       
استثمار تؤدي دورها بنجاح اكبر وتتلافى مـا        
وجه إلى نظام ضمان الاستثمار العربي والدولي       

  .من نقد
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